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 دراسة فلسفیة في قانون المرافعات المصري ةالإجرائیالمقاصد 
 محمد فتحي رزق االله

، البحیرة ، دمنهور، والقانون كلیة الشریعة ، مرافعات ، قسم القانون الخاص

 .مصر

 privatedr1@yahoo.com: البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث 

موضـوع للبحـث يخـدم الـساحة  العلميـة والعمليـة ،يفيـد قد حاولت جاهدا التفكير في اختيـار  

منـه البـاحثون في المجـال القـانوني عـلي الـصعيدين الأكـاديمي والقـضائي،علي أن تكـون ركــائزه 

ــر  ــصافي للفك ــوع ال ــن الينب ــستمدة م ــلاميم ــر الإس ــي للفك ــزا من ــك تحي ــلامي،وما ذل  في الإس

 من أفكار قانونيـة تـصلح لتطـوير الإسلامي وإنما إيمانا راسخا بما في التراث الفكري...شيء،كلا

ــانوني، ــة  الفكــر الق ــوعية أو مــن الناحي ــة الموض ــواء مــن الناحي ــس ــه ةالإجرائي ــا يلحظ  في ظــل م

 المتخصـصون الأجـلاء مـن ركـود بـضاعة البحـث القـانوني ،واقتـصار الأمـر فيـه عـلي الأسـاتذة

ثـم إيمانــا .حـاث مختلفـةتكـرار مـا تـم بحثــه ،إذ جـوهر البحـث وموضـوعه واحــد،وعناوين الأب

عميقا بأن الأمل الحقيقي في تطوير  وتجديد الفكر القانوني هـو فكـر المقاصـد بـشكل عام،لأهميـة 

الـذي يريــد أن ) أكاديميــا كـان أم قاضـيا أم محاميــا(معرفتهـا في تكـوين عقليــة الباحـث القـانوني 

ساعدته عـلي الوصـول عـلي  ليلتقط لآلئها،وفي مـةالإجرائييغوص في بحر القواعد الموضوعية أو 

ــواء  ــن س ــشرد ع ــصوص الجزئية،في ــواهر الن ــد ظ ــالوقوف عن ــي ب ــصحيح ،ولا يكتف ــم ال الحك

  .السبيل،ويسيء الفهم عن مرادات المشرع

 عبثـا أو اعتباطا،بحيـث الإجـراءاتوكان سبب إيماني بموضوع البحث أن المشرع ما وضع هذه 

 يبتغيها،وإنما لتحقيق النفـع العـام بـشكل إذا أمر أو نهي أو رخص ما كان ذلك لمصلحة شخصية

ــة ،وقــد أكــد إيــماني هــذا  أســاسي،والخاص بــشكل تبغــي، أو درء ضرر قــد يعطــل ســير العدال

 وتـــدبرها،والاطلاع عـــلي مؤلفــــات أهـــل التخــــصص ةالإجرائيــــاســـتقرائي للنـــصوص 
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وسـبرها،والتي لاحظـت فيهـا أنــه كلـما تعمقـت في دراســة الموضـوع ازدادت الفكـرة وضــوحا، 

 ما وضـعت إلا لتحقيـق مـصالح النـاس حتـى وإن علـق الإجراءاتوترسخت في عقلي أن هذه 

  . ما قد لاحظه الكثيرون من أهل هذا الفنةالإجرائيبها من بعض الأمراض 

فقـد  وفي معرض بياني لهذا الموضـوع فقـد قـسمته إلي مقدمـه وثلاثـة مباحـث وخاتمـة،أما المقدمـة

ــاري  ــا ســبب اختي ــوعتناولــت أوضــحت فيه ــا .البحث،وأهميته،ومنهجه،ومفترضــاته لموض أم

ــه مفهــوم المقاصــد ــت في ــ المبحــث الأول فقــد بين ــن ةالإجرائي ــشتبه معهــا م ــد ي ــما ق  وعلاقتهــا ب

أمــا المبحــث الثــاني فقــد أشرت فيــه إلي الــدليل عــلي اســتهداف المــشرع للمقاصــد .مــصطلحات

 الثالـث والأخـير فقـد تناولـت أمـا المبحـث. ومدي حاجة القاضي المجتهد إلي معرفتهـاةالإجرائي

  .ةالإجرائيفيه أنواع المقاصد 

ــد  ــود المقاص ــة وج ــين حقيق ــد أن نب ــعنا الجه ــا وس ــدر م ــا ق ــد أن حاولن ــبع ــد ةالإجرائي  للقواع

،ونزعم أننا وفقنا نوعا ما في ذلك بعـد أن بينـا مفهـوم هـذه المقاصـد وأهميتهـا وأنواعهـا ةالإجرائي

الينبوع الـصافي لهـذه المـادة العلميـة وهـي مـادة أصـول علي وجه الخصوص،مستعينين في ذلـك بـ

 بحسبان موضوعاتها أصل كل تجديـد للفكـر وتطـوير للعمل،فهـا نحـن يمكـن الإسلاميالفقه 

  :أن نشير إلي أهم نتائج هذا البحث في النقاط الآتية

ه  أزعم وبفضل االله أنني استطعت أن أحسن استغلال موضـوع المقاصـد الـشرعية في الفقـً_أولا

ـــلامي ـــده،وهو المقاصـــد الإس ـــوعاته وتجدي ـــم موض ـــانوني في أحـــد أه ـــر الق ـــد الفك  لتجدي

  .،وكان هذا هو أهم ما أبغيه من هذا البحثةالإجرائي

 في القـانون الوضـعي عـلي غـرار مـا هـو معـروف ةالإجرائي حاولنا تحديد مفهوم للمقاصد _ثانيا

،والتـي الإجرائي التـي يتطلبهـا المـشرع ةيـالإجرائمجموعة من المـصالح :  ،بأنهاالإسلاميفي الفقه 

،كالمــصلحة الملحوظــة مــن الاهــتمام بتنظــيم ةالإجرائييمكــن ملاحظتهــا في أحكــام النــصوص 

القضاء كمرفق وهي تحقيق معني القانون عـلي كمالـه،وتلك الملحوظـة مـن تحديـد أشـكال معينـة 
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دم المغـالاة في الـشكلية،وهي  وهي ضمان حسن سير العدالة،وهذه الثابتـة في عـةالإجرائيللأعمال 

ويجمع مثل هذه المصالح المختلفـة مـصلحة كـبري جامعـة،وهي . إلخ....الإجراءاتعدم تعقيد 

  .حسن سير العدالة،ومحاولة تحقيقها علي الوجه الذي ينشده الجميع

،وبالاسـتئناس بأحكـام المقاصـد الـشرعية تمكنـا مـن ةالإجرائيباستقراء معظـم النـصوص _ثالثا

 الـضرورية ةالإجرائيـ وحـصرها في نـوعين،الأول هـي المقاصـد ةالإجرائياع للمقاصد وضع أنو

وهي في الغالب تهدف إلي تحقيـق الـصالح العـام،والأخر هـي المقاصـد الحاجيـة وهـي تهـدف في 

  . إلي تحقيق الصالح الخاصالإجرائيمعظم التنظيم 

 وبـين مـا قـد يـشتبه معهـا ةرائيـالإج تمكنا من خلال البحث توضيح العلاقة بين المقاصـد _رابعا

ـــشابهة،كالعلل  ـــصطلحات الم ـــض الم ـــن بع ـــصالح ةالإجرائيم ـــذرائع ةالإجرائي،والم ـــد ال ،وس

  .ةالإجرائي

 ةالإجرائيـ المـستنبطة بالنـصوص ةالإجرائيـحاولنا قدر الإمكان أن نـدلل عـلي المقاصـد _خامسا

  .وبآراء الفقه وبأحكام القضاء قدر المستطاع

 وآراء الفقه وأحكـام القـضاء المرتبطـة بموضـوع البحـث ةالإجرائينصوص  باستقراء ال_سادسا

  : والتي تمثلت في ةالإجرائيأمكننا تحديد أهمية بحث وتحديد موضوع المقاصد 

 وحكمـه وأغراضـه الجزئيـة والكليـة في مختلـف الموضـوعات الإجرائـيإبـراز علـل التـشريع _١

   .ةالإجرائي

 بشكل خاص مـن الاسـتنباط في ضـوء الإجرائيم،والفقيه  تمكين الباحث القانوني بشكل عا_٢

  .المقصد الذي سيعينه علي فهم المقصد وتحديده وتطبيقه 

  في عمليـة بنـاء الحكـم ةالإجرائيـمحاولة التقليل من الاختلاف الفقهي بـاعتماد علـم المقاصـد _٣

  .الفقهي أو القضائي علي حد سواء

، وأهميـة الالتفـات إلى روحـه ومدلولـه، الإجرائـيالتوفيق بين خاصتي الأخذ بظاهر الـنص  _٤
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 عـلى نظـام واحـد لا الإجرائيعلى وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ ليجري التشريع 

  اختلاف فيه ولا تناقض

عـلي أداء ) من الخصوم أو وكلائهم أو مـن القـضاة (ةالإجرائيمساعدة المخاطبين بالنصوص _٥

 ومقــصوده لا عــلي وفــق ظــاهر النــصوص الإجرائـيراد المــشرع  عــلي وفــق مــالإجرائــيالعمـل 

  .وحرفيتها ومباني ألفاظها

، فلـسفة القـانون  ، قـانون المرافعـات ،  ةالإجرائيـالمقاصـد :  الكلمات المفتاحيـة

   .الإجرائيالمشرع 
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Abstract: 
 

   The concept of procedural objectives is a real hope for 
developing and renewing thought in the field of law, for it is of 
great importance for the formation of the mentality of the 
researcher in the field of law (a scholar, a judge, or a lawyer). It 
helps them reach the right ruling instead of only reading the 
texts superficially, the case which might lead to 
misunderstanding the real objective of the legist, for the legist 
has surely laid the procedures to achieve public interests before 
achieving private ones, or to prevent a harm that might hinder 
justice. However, it is possible that some errors concerning the 
procedures occur as the people specialized in this field might 
have noticed.  
     The present research paper falls into an introduction, three 
sections, and a conclusion. The introduction explains the reason 
for selecting the research topic, its significance, its method, and 
its propositions. The first section defines the concept of 
procedural objectives and its relation to similar terminology. 
The second section indicates the evidence that the legist’s 
intention is to target procedural objectives, and shows how 
important they are for the hardworking, innovative judge. The 
third section deals with the types of procedural objectives. With 
the help of the original source of this scientific topic, which is 
the fundamentals of Islamic jurisprudence, the present study has 
indicated that procedural rules have procedural objectives.  
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The most important research findings are summed as follows: 1. 
The paper has made use of the topic of the legal objectives in 
Islamic jurisprudence to renew thought in the field of law, 
especially in the field of procedural objectives; and this is the 
main aim of the study. 2. The concept of procedural objectives 
in positive law has been defined by analogy of what is known in 
Islamic jurisprudence as a number of procedural interests 
required by the legist to achieve justice. 3. The study has 
pinpointed two types of procedural objectives: necessary 
procedures that aim to achieve public interests, and private ones 
that aim to achieve personal interests. 4. The study has 
illustrated the overlap between procedural objectives and other 
similar terms such as procedural justification, procedural 
interests, and prohibition of evasive procedural devices.  
Keywords:  procedural objectives – procedural law – law 
philosophy – procedural legist.  
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 المقدمة

َالحمـــد الله الآمـــر بالعـــدل والإحـــسان وإيتـــاء ذي القربـــى النـــاهي عـــن         َ ْ َ َْ َُ ْ ِْ ِِ ْ ْ َِْ ْ ِ

ُالفحشاء والمنكر والبغي موعظة للألباء الداعي إلى مغفـرة منـه ورضـوان  َ َ َ ْْ َِّ ِ
َ ْ ََ ِ ْ ُْْ هَـل (، َ

َمن داع فيلبى هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فنجيبـه ْ َُ ُ َ ََ ْ َْ ِ َشـهد أن لا إلـه وَأ) َ ِ َ َ ْ

ًإلا االله وحــده لا شريــك لــه شــهادة لا تنبغــي لأحــد مــن بعــده وأشــهد أن محمــدا  َّ َ ُ َ ْ ََ َ ُ ََ َ ََّ َ ِ

َعبــده ورســوله أرســله صــلى االله عليــه وعــلى آلــه وصــحبه المهــاجرين والأنــصار  َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ِْ َُْ ِ
ْ ْ ُ ََ

َصلاة دائمة آناء الليل وأطراف النهار  َّ ْ َّ ََ َ  أ. . . 

 حاولت جاهـدا التفكـير في اختيـار موضـوع للبحـث يخـدم الـساحة فقد

ــة  ــة والعملي ــلى الــصعيدين ، العلمي ــانوني ع ــاحثون في المجــال الق ــه الب يفيــد من

على أن تكون ركائزه مستمدة من الينبوع الـصافي للفكـر ، الأكاديمي والقضائي 

وإنـما إيمانـا .. . كـلا  ، شيء في الإسـلاميوما ذلك تحيزا منـي للفكـر  ، الإسلامي

 من أفكار قانونية تـصلح لتطـوير الفكـر الإسلاميراسخا بما في التراث الفكري 

ــة الموضــوعية أو مــن الناحيــة ، القــانوني    في ظــل مــاةالإجرائيــســواء مــن الناحي

،  المتخصــصون الأجــلاء مــن ركــود بــضاعة البحــث القــانوني الأســاتذةيلحظــه 

، إذ جوهر البحث وموضـوعه واحـد ، ه تم بحث واقتصار الأمر فيه على تكرار ما

ثم إيمانا عميقا بأن الأمـل الحقيقـي في تطـوير وتجديـد .وعناوين الأبحاث مختلفة 

لأهميـة معرفتهـا في تكـوين عقليـة ، الفكر القانوني هو فكـر المقاصـد بـشكل عـام 

الـذي يريـد أن يغــوص في ) أكاديميـا كـان أم قاضـيا أم محاميـا(الباحـث القـانوني 

وفي مــساعدته عـــلى ،  ليلــتقط لآلئهـــا ةالإجرائيـــواعـــد الموضــوعية أو بحــر الق
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ولا يكتفـي بـالوقوف عنـد ظـواهر النـصوص ، الوصول عـلى الحكـم الـصحيح 

 . الفهم عن مرادات المشرع ويسيء، فيشرد عن سواء السبيل ، الجزئية 

ـــذه  ـــث أن المـــشرع مـــا وضـــع ه وكـــان ســـبب إيـــماني بموضـــوع البح

بحيــث إذا أمــر أو نهــي أو رخــص مــا كــان ذلــك ، باطــا  عبثــا أو اعتالإجــراءات

والخـاص ، وإنما لتحقيق النفـع العـام بـشكل أسـاسي ، لمصلحة شخصية يبتغيها 

ــي  ــشكل تبع ــة ، ب ــل ســير العدال ــد يعط ــماني هــذا ، أو درء ضرر ق ــد إي ــد أك وق

ـــاســـتقرائي للنـــصوص  والاطـــلاع عـــلى مؤلفـــات أهـــل ،  وتـــدبرها ةالإجرائي

تي لاحظت فيهـا أنـه كلـما تعمقـت في دراسـة الموضـوع وال، التخصص وسبرها 

 مـا وضـعت الإجـراءاتوترسـخت في عقـلي أن هـذه ، ازدادت الفكرة وضوحا 

 مـا ةالإجرائيـ الأمـراض وإن علق بها من بعـض حتىإلا لتحقيق مصالح الناس 

 .قد لاحظه الكثيرون من أهل هذا الفن 

مه و ثلاثة مباحث وفي معرض بياني لهذا الموضوع فقد قسمته إلي مقد

أما المقدمة فقـد تناولـت أوضـحت فيهـا سـبب اختيـاري لموضـوع ، وخاتمة 

أما المبحث الأول فقد بينـت فيـه .ومفترضاته ، ومنهجه ، وأهميته ، البحث 

أمـا . وعلاقتها بما قد يشتبه معها مـن مـصطلحات ةالإجرائيمفهوم المقاصد 

اسـتهداف المـشرع للمقاصـد المبحث الثاني فقـد أشرت فيـه إلي الـدليل عـلى 

أمـا المبحـث الثالـث . ومدي حاجة القـاضي المجتهـد إلي معرفتهـا ةالإجرائي

كـل ذلـك عـلى نحـو مـا  ، ةالإجرائيـوالأخير فقد تناولت فيه أنواع المقاصد 

 .ستنجلي غشاوته إن شاء االله 
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)١٢٦٥(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

  ر اا :  

والضرورة ، اسة لقد كان سبب اختياري لهذا البحث بالأساس هي الحاجة الم

َّالملحة لعلم المقاصد على صعيد عملية الاجتهاد والاستنباط في مجال علم  ُ

 وتعقلها واستيعابها وتطبيقها ةالإجرائيوعلى صعيد فهم التكاليف ، القضاء 

 .على النحو الذي يتفق وتلك المقاصد 

 ا أ :  

 ذاته سلاح  فيةالإجرائيتكمن أهمية هذا البحث في كون علم المقاصد 

داة أكما قد يستخدم ، إذ قد يستخدم في صالح العدالة كتنظيم ، ذو حدين 

وذلك عند جهلها على النحو الذي يجعل القائمين ، لشنقها في حالات أخري 

على بناء صرح العدالة يقفون على مجرد الظاهر من النصوص والقواعد 

مبني النصوص والأدلة دون مما يعد وقوفا على التعامل الحرفي مع  ، ةالإجرائي

في حين أن النظر ، الالتفات إلي بواطنها ومعانيها ومراميها ومقاصدها 

بين مبناه ، المقاصدي الأصيل يقوم على الموازنة بين ظاهر النص ومقصوده 

الأمر ، ومعيار الاجتهاد الصحيح وضوابطه ، وفق ميزان التشريع ، ومعناه 

والتمكن من التطبيق السليم ، هم الصحيح الذي يستطاع من خلاله تحقيق الف

لا سيما إذا علمنا أن جماع المقاصد وقوامها جلب المصالح  ، ةالإجرائيللقواعد 

 . وتقليلها ةالإجرائيوتكميلها وتعطيل حركة الأمراض 

 ا :  

، يلية استنباطية فلسفية لنظرا لطبيعة البحث والتي هي في مضمونها دراسة تح

وتحليل عميق لاستنباط ، يحتاج إلي استقراء متأني ، نهج فيه مختلط فقد كان الم
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)١٢٦٦( اا ي ات اان ام   درا  
  

ومن ثم كان منهجي في البحث هو منهج  . الأحكام فلسفة المشرع في تشريعه 

 .استقرائي تحليلي استنباطي 

 ت ا:  

هل عرف : حاول البحث بشكل أساسي أن يجيب على السؤال الأهم فيه وهو 

؟ الإسلامي على غرار ما عرف الفقه ةالإجرائيرة المقاصد التشريع الوضعي فك

 وإن كان قد عرفها فما هي أهميتها؟
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)١٢٦٧(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
  المبحث الأول

  والعلاقة بينها وبين ةالإجرائيمفهوم المقاصد 

  بها من مصطلحات ما قد يشتبه

، إن المقاصد بشكل عام هي اسم لعلـم وفـن مـن فنـون العلـوم بـشكل عـام          

ــا بــصدد الحــديث عــن.القــضاء الخــاص عــلى وجــه الخــصوص ولعلــم   وإذا كن

المطلــب : فقـد تناولــت هـذا المبحـث في مطلبـين وهمـا ةالإجرائيـ المقاصـد مفهـوم

 والعلاقة بينهـا وبـين مـا قـد يـشتبه ةالإجرائيالأول أوضحت فيه مفهوم المقاصد 

يــة والمطلــب الثــاني بينــت مــن خلالــه أهــم الفوائــد العمل.بهــا مــن مــصطلحات 

 :على النحو الآتي ، ةالإجرائيالمترتبة على بيان المقاصد 

  المطلب الأول

   وبينا والعلاقة بينهةالإجرائيمفهوم المقاصد 

  قد يشتبه بها من مصطلحات ما
  

  الفرع الأول

  ةالإجرائيمفهوم المقاصد 
  :   ا  ا-أ

طلبه : وقصد الشيء  .)١(القصد في اللغة العزم والتوجه والنهوض نحو الشيء 

  .)٢(بعينه

                                                           

عبـد الحميـد : تحقيـق ،  المحكم والمحيط الأعظـم ، ) هـ٤٥٨ت (،  بن سيده المرسي  ) ١(

باب القاف ، م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الأولي ،  بيروت ، دار الكتب العلمية  ، هنداوي  

  .١٨٧ص  ، ٦ج،  والصاد والدال 

المـصباح المنـير في ،  ) هــ٧٧٠ت(أحمد بن محمد بن علي الفيومي ،  أبو العباس  ) ٢(

،  باب ق ص د  ، بدون تاريخ طبع  ، بيروت   - غريب الشرح الكبير المكتبة العلمية 

 .هـ ٥٠٤ص ،  ٢ج
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)١٢٦٨( اا ي ات اان ام   درا  
   :)١(اا  ا  اح -ب  

عـلى الـرغم  ، ةالإجرائيـ إلي تعريف للمقاصـد الإجرائي لم يشر المشرع ولا الفقه 

ومن ثم لم يكـن أمـامي وأنـا أحـاول ، من تناول المشرع لأنواع وصور كثيرة منها 

 سـوي الرجـوع إلي معانيهـا ةالإجرائيـ الوقوف على مفهوم دقيـق لمعنـي المـصالح

وإلي ما قد يكون أشـار إليـه الفقـه ، التي تناولتها عقول الفكر الأصولي استئناسا 

يمكن القول بأن المقاصـد ، وبالرجوع إليها وسبرها ،  القانوني تلميحا الإجرائي

ــ ــارة عــنةالإجرائي ــصالح :  عب ــة مــن الم ــشرع ةالإجرائيــمجموع ــي يتطلبهــا الم  الت

كالمـصلحة  ، ةالإجرائيـوالتي يمكن ملاحظتها في أحكام النـصوص  ، رائيالإج

الملحوظة من الاهـتمام بتنظـيم القـضاء كمرفـق وهـي تحقيـق معنـي القـانون عـلى 

 وهـي ضـمان ةالإجرائيـوتلك الملحوظة من تحديد أشكال معينـة للأعـمال ، كماله 

وهـي عـدم تعقيـد ، لية وهذه الثابتة في عدم المغـالاة في الـشك، حسن سير العدالة 

ــخ  . . . .الإجــراءات ــبري . إل ــصلحة ك ــصالح المختلفــة م ــذه الم ــع مثــل ه ويجم

ومحاولـة تحقيقهـا عـلى الوجـه الـذي ينـشده ، وهـي حـسن سـير العدالـة ، جامعة 

 .الجميع 

 

                                                           
 ينبغي الإشارة هنا إلي أنني أقصد بالمقاصد الإجرائية تلك التي قصدها المشرع حيـنما ) ١(

لا تلـك التـي يقـصدها أطـراف الـدعوي أو القـاضي مـن ، قرر صياغة القواعد الإجرائية 

 .الإجراءمباشرة 
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)١٢٦٩(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الثاني

  ةالإجرائيتأصيل فكرة المقاصد 

ــلي الم ــانون هــي الوقــوف ع ــم الق ــة عل ــديات دراس ــت أبج ــا كان ــوي لم ــي اللغ عن

والاصطلاحي للقانون،ثم دراسة أهميتـه،فإننا يمكـن أن نـستند إلي هـذه الزاويـة 

 : النحو الآتي  علىفي تأصيل فكرة المقاصد

تفـترض _ القانون في جوهره قاعدة سلوك اجتماعي،بحسبانه ظـاهرة اجتماعيـة_

،لــذلك قيــل وبحــق أنــه لا قــانون بــدون مجتمــع،ولا الأفرادأن هنــاك تجمــع مــن 

 )١(.مجتمع دون قانون

 وكــان القــانون في المجتمعــات البدائيــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الأوامــر التــي _

يغلــب عليهــا الطــابع الجنــائي في معظــم الحالات،وكــان لهــذه الأوامــر مقــصودا 

أساسيا هو حفـظ الهـدوء والنظـام داخـل المجتمـع،ولا زال هـذا الأمـر هـو أبـرز 

ولتحقيـق مقـصد الأوامـر مقـصدا آخـر . )٢( الآنحتىأهداف القانون بشكل عام 

يركـد خلفـه وهـو تحقيــق العـدل،إذ أنـه وبـدون مراعــاة حـد أني مـن العـدل فإنــه 

 .)٣(يصعب تحقيق الهدف من الأمر القانوني وهو حفظ النظام

وفي الحقيقــة إذا أردنــا قــولا .ومــن هنــا ظهــر موضــوع وظيفــة القــانون وغايتــه _

 فإنه يمكـن أن نقـول بـأن أصـل الفكـرة ةئيالإجرافصل في تأصيل فكرة المقاصد 

                                                           

 .١٥ القانون،نظرية القانون،مرجع سابق،ص إلى نبيل سعد،المدخل _د.أ) ١(

 .١١م،ص ١٩٧٤سمير تناغو،النظرية العامة للقانون،ط منشأة المعارف،/ د.أ) ٢(

 .١١سمير تناغوا،النظرية العامة للقانون،مرجع سابق،ص / د.أ) ٣(
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)١٢٧٠( اا ي ات اان ام   درا  
  

وإذا .يكمن بشكل عام في الأوامر القانونية،وبشكل خاص في غاية  القـانون

ــدة  ــاختلاف القاع ــف ب ــا تختل ــدنا أنه ــه لوج ــانون وهدف ــة الق ــا إلي غاي رجعن

ــة ــتورية،مرافعات أو (القانوني ــة أو دس ــة أو إداري ــة أو جنائي ــة أو تجاري مدني

 )١(:يلي  فيماالأهداف عام يمكن إجمال تلك ،لكن وبشكل)دولية ،إلخ

 .تحقيق العدل_أ

 . المحافظة علي الآداب العامة_ب

 .تحقيق الصالح العام_ج

 .تحقيق الآمان والاستقرار القانوني_د

ومــن هنــا يمكــن القــول أن للقــانون بــشكل عــام مقاصــد عامة،وبــشكل خــاص 

 .مقاصد خاصة تختلف باختلاف طبيعة القاعدة القانونية

  لفرع الثالثا

   ببعض المصطلحات المشابهة لهاةالإجرائيعلاقة المقاصد 

 تتبدي له بعض المصطلحات ةالإجرائيإن الباحث في ثنايا النصوص 

لكـن قـد يكـون بينهـا ، لكـل منهـا مدلولـه الخـاص ،  غير المقاصد ةالإجرائي

ــا  ــة م ــد ، علاق ــال المقاص ــو ح ــذا ه ــوه ــصطلحات ةالإجرائي ــض الم ــع بع  م

 :كما في التوضيح الآتي،  الأخرى ةالإجرائي

  
  

                                                           

 ومـا ١٧النظريـة العامـة للقانون،نظريـة القـانون،مرجع سـابق،ص  نبيل سـعد،/ د.أ) ١(

 .بعدها
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)١٢٧١(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

  :اا  اا ا  -أ 

هــي ذلــك الوصــف  :الإســلاميالعلــة كــما عرفهــا علــماء أصــول الفقــه 

: حيـنما قـالوا العلـة هـي ، المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليـه مـصلحة 

ُالوصف  ْ َ ِالضابط للحكمـةالظاهر المنضبط ْ ِ ِ
َ ْ ْ ُ ِ  ومعنـي ظـاهر أي واضـح ولـيس )١( .َّ

 ولا الأحـــوال ولا الأشـــخاصأي لا يتغــير بتغـــير : : ومعنـــي منـــضبط، خفــي 

ًإن لتنظـــيم المــشرع أشـــكالا معينـــة : الظــروف ولتوضـــيح الأمــر أكثـــر نقــول 

أمــا العلــة فهــي اتخــاذ ، وينبغــي عــدم الخلــط بيــنهما ، للإجــراءات علــة ومقــصد 

اء مــن الخـــصوم مــا شــاء مـــن  بــشكل مــنظم وإلا لاتخـــذ مــن شــالإجــراءات

أما المقصد من ذلك فهو ضـمان حـسن ،  في الزمان والمكان الذي يريد الإجراءات

لـذا يمكـن القـول بـأن المقـصد مـن تـشريع أي حكـم إجرائـي هـو .سير العدالـة 

وبالجملـة يمكـن  .)٢(.وأن العلة هي عنوان هـذه الحكمـة وضـابطها ، الحكمة منه 

                                                           

محمد / تحقيق ، ) هـ٧٤٩ت (  ن الأصبهانيشمس الدي، شرح ابن الحاجب  ..  بيان المختصر) ١(

 ٤٧ص  ،  ٣ج، م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة الأولي ، السعودية ، طبعة دار المدني ، مظهر بقا 

ترتـب ) وصـف منـضبط ( كون الإسـكار علـة :  ومن قبيل ذلك في الفقه الإسلامي ) ٢(

. لمـاللمصلحة أسمي هي حفظ النفس وا، عليها حكم شرعي هو تحريم شرب كل مسكر 

والإفطـار في ، والسفر علة ترتب عليها حكـم شرعـي وهـي الترخـيص ب قـصر الـصلاة 

لمصلحة أسمي وهي التخفيف علي المـسلمين ورفـع الحـرج ، والمسح علي الخفين ، الصوم 

 .عنهم في الإتيان بالتكليفات
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)١٢٧٢( اا ي ات اان ام   درا  
  

 المبنـي الإجرائـي هـي المـصالح المترتبـة عـلى الحكـم ةالإجرائيـالقول بأن المقاصد 

 )١( .ةالإجرائيعلى العلة 

  :اا  اا  ا -ب

أمكـن القـول ،  بالمـصالح ةالإجرائيـإذا كنا قـد عبرنـا قـبلا عـن المقاصـد 

 الكلية التـي تـشتمل عـلى مجموعـة مـن ةالإجرائيحينئذ بأن المقاصد هي المصلحة 

فإن قلنا أن المقصد مـن وضـع أشـكال معينـة للإجـراءات هـي ، المصالح الجزئية 

فإن حسن سير العدالة كمصلحة كـبري تـشتمل عـلى ، ضمان حسن سير العدالة 

ومنهـا مـا ، منهـا مـا يتعلـق بالخـصوم ، مجموعة من المصالح الجزئيـة المنبثقـة عنـه 

 .اتها ومنها ما يتعلق بالعدالة ذ، يتعلق بالقضاة أنفسهم 

   :اا  ارا اا ا  - ج

 تقـول،  إلي الـشيء الوسـيلةوالذريعـة في اللغـة هـي ، الذرائع جمع ذريعة 

منــع : وفي المعنـي الفقهـي القـانوني  . )٢(فـلان بذريعـة أي توسـل بوســيلة) تـذرع(

                                                           

الغيـاب عـن المحـاضرات سـبب لوقـوع :  لنضرب علي ذلـك مثـالا معـاصرا فنقـول ) ١(

ــبر تأديــب الطــلاب وحــثهم عــلى حــضور المحــاضرات . ن مــن الامتحانــاتالحرمــا ويعت

أي أن المـصلحة تتمثـل في ذلـك؛ إذ لـو لم يحـرم ،  والاستفادة منها هو مقصد ذلك الحكـم 

َّالطالب المتغيب من الامتحان لتخلف الطلاب  ََ َولفاتهم تحصيل ،  ولتأخروا عن الحضور ،  ِّ َ َ

الطبعـة ، طبعـة مكتبـة العبيكـان ، نـور الـدين الخـادمي ،  ائيـة  المقاصد الإجر.العلم المفيد

 .٢٠م ص ٢٠٠١/ هـ١٤٢١، الأولي 

، يوسـف الـشيخ محمـد / تحقيق ، )  هـ٦٦٦ت (بن أبي بكرالرازي ،  مختار الصحاح ) ٢(

 .١/١١٢ج، م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الخامسة ، بيروت ، المكتبة العصرية 
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)١٢٧٣(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
اف أمـر منهـي  لا تتخذ حيلة إلي اقترحتى اتخاذ إجراءات معينة الإجرائيالمشرع 

 مرافعات أن يطلـب المـدعي عليـه ٨٣/٢كأن يمنع المشرع في المادة . عنه إجرائيا 

ــه بطلــب مــا  ــة المــدعي الحكــم علي  لا يتخــذ ذلــك ذريعــة لإهــدار حتــى، في غيب

: أو بلغة أهل أصـول الفقـه . المقررة لصالح الخصم الغائب ةالإجرائيالضمانات 

منــع الجــائز لــئلا : بمعنــي آخــر . )١(طلــب تــرك مــا ثبــت فعلــه لعــارض يعــرض 

 الولــد لوالــده عنــد ةشــهادكعــدم قبــول  . )٢(إلي الممنــوع) يُتوســل بــه(يتوصــل بــه

وهـو نفـاذ قـضائه ، لأن لـلأب فيـه منفعـة ، ًالإمام أبي حنيفة درء للشبهة والتهمة 

ــدعى  ــافع ، وظهــور صــدقه إذا كــان ي ــصدق فــوق ســائر المن ، ومنفعــة ظهــور ال

 )٣(.شبهة وإيقاع التهمة وأقوى في إيراث ال

 وسـد الـذرائع ةالإجرائيـومن هنا يمكن القول أن العلاقـة بـين المقاصـد 

 تكمن في أن سد الذرائع نفسها مقـصد إجرائـي لمنـع الوسـائل المعطلـة ةالإجرائي

 .لتحقيق عمل مقاصد إجرائية أخري 

                                                           

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : المحقق) هـ ٧٩٠ت (طي الشاطبي الغرنا، الموافقات ) ١(

: الفصل الثالث، م ١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى : الطبعة، دار ابن عفان : الناشر.سلمان

 .٣/٥٠٩ج، الأوامر والنواهي 

 .٥٦٤المرجع السابق ص ،  الموافقات ) ٢(

/ تحقيـق ، )  هـ٦١٦ت  (بن مازة البخاري الحنفي، المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) ٣(

، م  ٢٠٠٤-هــ١٤٢٤ط ،  بـيروت ، ط دار الكتب العلميـة ، عبد الكريم سامي الجندي 

 .٨/٣٤٢ج، شهادة الرجل علي فعل من أفعال ابنه وشهادته لأبيه وأمه : الفصل السادس
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)١٢٧٤( اا ي ات اان ام   درا  
  

  المطلب الثاني

  وأهم الفوائد ةالإجرائيموضوع المقاصد 

  تبة على بيانها العملية المتر

  الفرع الأول

  ةالإجرائيموضوع المقاصد 

لما كان لكل علـم موضـوع يتنـاول مادتـه وماهيتـه وحقيقتـه ومحتـواه،أي جملـة     

الموضـــــوعات والمـــــسائل التـــــي يتـــــضمنها ويتعلـــــق بها،فالقـــــانون الـــــدولي 

  علاقاتهـا ببعـضهافي تحكم المـصالح المتبادلـة للـدول التيالعلاقات الدولية  ينظم

والقــانون الجنــائي يهــتم بدراســة الجــرائم المختلفــة والعقوبــات المقــررة .الــبعض

 بموضـوعاته المختلفـة الإداري يتناول نظريتـي القـانون الإداريعليها،والقانون 

ة،والقانون الـدولي الخـاص يتنـاول الإداريـونظرية الموظف العام،ونظرية العقود 

التـي تتبـع دولـة أخري،والقـانون  القانونية الخاصـة الأشخاصعلاقة الدولة مع 

 ببعضهم ببعض،والقانون التجـاري يـنظم الأشخاصالمدني يتناول تنظيم علاقة 

 أيــضا موضــوعه ةالإجرائيــالأعــمال التجاريــة والتجار،إلخ،فــإن لعلــم المقاصــد 

ــــم  ــــان حك ــــو بي ــــواه،ألا وه ــــه ومحت ــــة مادت ــــتم بدراس ــــذي يه َال ــــام ِ  الأحك

ـــرتكن في ،وأسرار التـــشريع،ومقاصد ةالإجرائيـــ ـــه،وهو موضـــوع ي المـــشرع من

الأســــاس إلي فقــــه التــــشريع وفلــــسفته،وهو أمــــر عــــلي حــــد تعبــــير الفقيــــه 

إســماعيل غــانم في ثنايـا تعليقــه عــلي رســالة الأســتاذ /المـصري،الأستاذ الــدكتور

سمير تنـاغو في الالتـزام القـضائي،وهي الرسـالة التـي حـصل /الدكتور الراحل
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)١٢٧٥(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ل أن يطرقـه بـم ق١٩٦٤فبرايـر١٩ة بـاريس في بها علي درجة الدكتوراه من جامع

 .)١(رجال القانون في مصر

  الفرع الثاني

  ةالإجرائيأهم الفوائد العملية المترتبة على بيان المقاصد 

التــي بمعرفتهــا ،  العديــد مــن الفوائــد العمليــة ةالإجرائيــلتوضــيح المقاصــد       

ــشريعية  ــن الاطمئنــان إلي العلــل والحكــم الت عنــد الاســتناد إلي لا ســيما ، يمك

 الأحكــام  التــي تحــوي هــذه العلــل وتلــك الحكــم في تقريــر ةالإجرائيــالنــصوص 

،  أو التغيـير الإضـافة عند تعديل هذه النـصوص بالحـذف أو حتىأو ، القضائية 

 وحكمهـا وتحديـد ةالإجرائيـبل وعلى النطاق الفقهي من حيث فهـم النـصوص 

 :ومن هذه الفوائد ما يلي.نطاق تطبيقها 

 وحكمـه وأغراضـه الجزئيـة والكليـة في مختلـف الإجرائيإبراز علل التشريع -١

 ةالإجرائيالموضوعات 

 بـشكل خـاص مـن الإجرائـيوالفقيـه ،  تمكين الباحث القـانوني بـشكل عـام -٢

 .الاستنباط في ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم المقصد وتحديده وتطبيقه 

ــاعتماد علــم المقاصــد محاولــة التقليــل مــن الاخــتلاف الفقهــي-٣ ــ ب  في ةالإجرائي

 .عملية بناء الحكم الفقهي أو القضائي على حد سواء 

                                                           

 .٥سمير تناغو، النظرية العامة للقانون ،مرجع سابق،ص / د.أ) ١(
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)١٢٧٦( اا ي ات اان ام   درا  
  

الالتفـات إلى أهميـة و ، الإجرائـي التوفيق بين خاصتي الأخـذ بظـاهر الـنص -٤

يجـري ولا بـالعكس؛ ل، على وجه لا يخل فيه المعنى بـالنص ، روحه ومدلوله

 ف فيه ولا تناقض على نظام واحد لا اختلاالإجرائيالتشريع 

مـن الخـصوم أو وكلائهـم أو مـن  (ةالإجرائيـمساعدة المخاطبين بالنـصوص -٥

ــضاة ــلى وفــق مــراد المــشرع الإجرائــي العمــل أداءعــلى ) الق  الإجرائــي ع

 .ومقصوده لا على وفق ظاهر النصوص وحرفيتها ومباني ألفاظها 
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)١٢٧٧(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
  الثالثالفرع 

   ةالإجرائي مظان المقاصد 

  ن ا  اا:  المباحث والموضوعات العلمية التـي تتـضمن

ــد  ــوع المقاص ــاشرة بموض ــاشرة أو غــير مب ــلة مب ــمعلومــات ذات ص  ، ةالإجرائي

وبمراجعـة  . وصـياغتهةالإجرائيـويمكن أن تساهم في بناء هذا النوع من العلـوم 

يمكــن أن نقــول أن مــن أهــم ،  ذات الــصلة ةالإجرائيــالتــشريعات الموضــوعية و

 )١(: ما يليةالإجرائيضوعات التي يمكن أن تساعد في بناء نظرية المقاصد المو

  )٢(:اااس  -١

ًبناء علي تعريف القياس وفق منهج أصول الفقه،وبناء علي علاقة المعني     ً

ً القضائية،يمكن أن نستنبط تعريفا الإجراءاتالاصطلاحي للقياس ب

                                                           

، لي أن كل هذه المظان تحتاج إلي بيان تفصيلي لـيس هنـا مجـال بيانـه  إالإشارة تجدر بنا ) ١(

 .وقد اقتصرت إلي الإشارة إليها جملة واحدة لضروريات البحث

هـ، ك ١٣١١النسفي،طلبة الطلبة،المطبعة العامرة، بغداد،ط .من معاني القياس التقدير) ٢(

ومـن معانيـه . بـه آخـر وتـسويتهشيء عـلي مثـال شيءأي تقـدير .١٦٧، ص١الـديات، ج 

ومن .هذا قياس هذا،أي مثله،لأن القياس هو الجمع بين المتماثلين في الحكم: تقول الممثالة،

 ،ُ،أي أصـبته،لأن القيـاس وسـيلة يـصاب بهـا الحكـم الـشيءقست : معانيه الإصابة،تقول

 -هـــ ١٤١٤ الفقــه، ط دار الكتبــي، الطبعــة الأولي، أصــولالزركــشي،البحر المحــيط  في  

 ومن مشتقاته المقايسة،والتي تجري مجري المقاساة،والتي تعي معالجة .٦، ص٧،جم١٩٩٤

محمـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء /  الهروي، تهذيب اللغة،تحقيق الأمر الشديد ومكابدته

 .١٧٩،باب القاف والسين،ص٩م،ج٢٠٠١التراث العربي،بيروت،الطبعة الأولي،
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)١٢٧٨( اا ي ات اان ام   درا  
  

 هو إلحاق حالة إجرائية لم ئيالإجراالقياس :  فنقول الإجرائيللقياس 

ينص القانون على حكمها بحالة أخري  ورد نص بحكمها، في الحكم الذي 

 .)١(ورد به النص، لتساوي الحالتين في علة هذا الحكم

 هل أساس القياس هو ىتر وقد اختلف في أساس العمل بالقياس،يا_

ن الطبيعي إدراك علة حكم الأصل، وإدراك تحققها في الفرع؟أم أنه القانو

الاجتهاد ) بشكل خاص(ومبادئ العدالة،التي تفرض علي القاضي 

وجد نفسه أمام فراغ إجرائي،فعليه أن يفتش عن  ،حيث إذا ماالإجرائي

كيفية تحقيق العدالة؟ في الحقيقة انتابتني الحيرة وأنا أحاول تحديد هذا 

لة يبدو لي،أن أساس القياس هو إدراك ع لكن ما أرجحه،وما الأساس،

والقواعد  الأحكامحكم الأصل، وإدراك تحققها في الفرع،لماذا؟ لأن 

وضعها إلا  ً عبثا،إذ اليقين أنه ماالإجرائي لم يضعها المشرع ةالإجرائي

لعلة،وهي تحقيق الصالح العام،من محاولة تحقيق العدالة في أسرع وقت 

بط ُوهذه العلة قد ينص المشرع  عليها صراحة،أو تستن.وبأقل تكاليف

 يمكن ةالإجرائي الأحكامبدلائل أخري أقامها للاهتداء بها،ومثل هذه 

 معقولة المعني،أي التي يمكن تعدية حكمها ةالإجرائي الأحكام تسميتها ب

ًمن الأصل إلي الفرع عن طريق القياس،سواء كانت أحكاما إجرائية  ً

ً استثناء أم كانت) ًليست استثناء من أحكام أو قواعد إجرائية كلية( مبتدأة

                                                           

وهـو بحـث منـشور بالمجلـة ، للباحث  ، القياس الإجرائي : يراجع في هذا الموضوع ) ١(

 .٢٠١٩ ، ٢٧العلمية لكلية الشريعة والقانون بدمنهورـ العدد 
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)١٢٧٩(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
وبالتالي لا يمكن بحال أن نقول أن هناك قواعد .من أحكام كلية

 بعلم عللها،أو لم يمهد الإجرائيوتشريعات إجرائية قد استأثر المشرع 

 .)١(السبيل إلي إدراكها

٢-  فا  در ا  ر:  

وك معين عـلي والعرف من الناحية القانونية هو إطراد الناس علي متابعة سل  

ســبيل الاعتيــاد واســـتقرار الــشعور في نفوســهم بـــأن هــذا الــسلوك بـــات 

ـــا ـــور مـــن القواعـــد .ملزم ـــان العـــرف أســـبق في الظه ولهـــذا الـــسبب ك

فنـشوء العـرف تلقائيـا بمجـرد .التشريعية،فهو لا يحتاج إلي سلطة لتعبر عنـه

يـير ظهور الحاجة إلي النظام التي تنطوي عليه القاعدة،أو بمجرد حـدوث تغ

يناسـب   إلي مـاسفي العلاقـات الاجتماعيـة التـي يحكمهـا،إذ تتغـير عـادة النـا

 .)٢(الحاجات الجديدة

                                                           

 فمثل هذا الاسـتئثار بعلـم العلـل في تـشريع الأحكـام  لا يكـون إلا الله سـبحانه،لأنه ) ١(

ف في ُحينئذ يكون بمثابة اختبار  أو ابتلاء  من االله لعباده في تنفيذهم الأحكام  ،وهو ما يعر

تحديد أعداد الركعـات في الشرع الحنيف  بالأحكام  التعبدية أو غير معقولة المعني،كما في  

الصلوات الخمس، وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكـاة، ومقـادير مـا 

عبـد .ّيجب فيهـا، ومقـادير الحـدود والكفـارات، وفـروض أصـحاب الفـروض في الإرث

  .٦١أصول الفقه،المرجع السابق،ص الوهاب خلاف،علم 

 م،٢٠١٤دار الجامعـة الجديـدة، نظرية القـانون،  القانون،لىإالمدخل  نبيل سعد،/ د.أ) ٢(

 .٢٧٢ص
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)١٢٨٠( اا ي ات اان ام   درا  
  

ــاليم _ ــن أق ــين م ــيم مع ــص إقل ــة،أي تخ ــون محلي ــد تك ــة ق ــدة العرفي  والقاع

ك التـي تخـص شـمالها،وتلك لـت،كتلك التي تخـص جنـوب الـبلاد،أو الدولة

وقـد تكـون قاعـدة .واديالتي تخص أهـل الباديـة،وغيرها ممـا تخـص أهـل الـ

وقـد تكـون .قومية تمتـد لتـشمل إقلـيم الدولـة ككـل،ولا تخـص إقلـيم معـين

تخـــص المهنـــة عـــلي صـــعيد الـــوطن  مهنيـــة تخـــص مهنـــة معينـــة،وغالبا مـــا

وتظهر أهمية التفرقة بـين الأنـواع المختلفـة للعـرف تظهـر عـلي صـعيد .ككل

القاعـدة تطبـق عـلي ،وهذه للإثبات،إذ القاعدة أن القانون ليس محلا الإثبات

إطلاقها بالنسبة للعرف القومي،حيث يفترض علم الكافة بالقاعدة العرفيـة 

لكـن .شأنها شأن القاعدة التشريعية،ويتولي القاضي تطبيقها كقاعـدة قانونيـة

ــين بالنــسبة للعــرف المحــلي أو العــرف  ــذه القاعــدة يــرد عليهــا قيــد مع ه

لقاضي في التحقق مـن وجـود المهني،حيث إنه في غالب الأمر يعين الخصوم ا

 .)١(هذا العرف وتحديد مضمونه

 التي تـساهم في بنـاء ةالإجرائيوتظهر أهمية العرف كأحد أهم مظان المقاصد 

ــد الإجرائــيصرحهــا  ــه،باعتبار أن قواع ــاس القــوة الملزمــة ل  مــن حيــث أس

وكانـت أقـرب الآراء .العرف هي قواعد قانونية ملزمة رغم نشأتها التلقائيـة

 الــضمنية للمــشرع في اعتبــاره كــذلك،والتي الإرادةة نظــري هــي مــن وجهــ

لـذا عـرف في القـانون .تتمثل في قيام الدولة علي كفالة احترامه بقوتهـا الماديـة

                                                           

 .٢٧٤د نبيل سعد،مرجع سابق،ص .ا) ١(



www.manaraa.com

  

)١٢٨١(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 الضمنية للمشرع،بينما التشريع هـو التعبـير الإرادةأن العرف هو التعبير عن 

 )١(عن الإرادة الصريحة له

٣-  ااا: 

هـي ذلـك الوصـف المنـضبط  :الإسـلاميفها علماء أصول الفقه العلة كما عر

: حيــنما قــالوا العلــة هــي ، الــذي يحــصل مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــصلحة 

ُالوصــف  ْ َ ِالــضابط للحكمــةالظــاهر المنــضبط ْ ِ ِ
َ ْ ْ ُ ِ  ومعنــي ظــاهر أي واضــح )٢( .َّ

 ولا الأحـوال الأشـخاصأي لا يتغير بتغير : : ومعني منضبط، وليس خفي 

ًإن لتنظـيم المـشرع أشـكالا معينـة : ظروف ولتوضيح الأمر أكثر نقول ولا ال

أمـا العلـة فهـي اتخـاذ ، وينبغي عدم الخلـط بيـنهما ، للإجراءات علة ومقصد 

 بــشكل مــنظم وإلا لاتخــذ مــن شــاء مــن الخــصوم مــا شــاء مــن الإجــراءات

أمـا المقـصد مـن ذلـك فهـو ضـمان ،  في الزمان والمكان الذي يريد الإجراءات

لــذا يمكــن القــول بــأن المقــصد مــن تــشريع أي حكــم .سن ســير العدالــة حــ

 )٣(.وأن العلـة هـي عنـوان هـذه الحكمـة وضـابطها ، إجرائي هو الحكمة منـه 

                                                           

  .٢٧٩نبيل سعد،مرجع سابق،ص / د.أ) ١(

محمد / تحقيق  ، )هـ٧٤٩ت (  شمس الدين الأصبهاني، شرح ابن الحاجب  ..  بيان المختصر) ٢(

 ٤٧ص  ،  ٣ج، م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الطبعة الأولي ، السعودية ، طبعة دار المدني ، مظهر بقا 

ترتـب ) وصـف منـضبط ( كون الإسـكار علـة :  ومن قبيل ذلك في الفقه الإسلامي ) ٣(

. لمصلحة أسمي هي حفظ النفس والمـال، عليها حكم شرعي هو تحريم شرب كل مسكر 

والإفطـار في ،  عليها حكـم شرعـي وهـي الترخـيص ب قـصر الـصلاة والسفر علة ترتب
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)١٢٨٢( اا ي ات اان ام   درا  
  

 هــي المــصالح المترتبــة عــلى ةالإجرائيــوبالجملـة يمكــن القــول بــأن المقاصــد .

 )١( .ةالإجرائي المبني على العلة الإجرائيالحكم 

٤-  ا اا: 

من المعلوم أن القاعدة القانونية تتكون من عنصرين،وهما الفرض والحكم، أما 

 ًفعالا ًعلاجا تعتبر التي الواقعية الحالات أو المشاكل جميع الفرض فهو وهي

 وتصف السائد، للقانون المستقبلية الرؤية وحي من الفرض وينبثق للقاعدة،

 وأما.ومكان ٍزمان كل في الأفراد علاقات ضمن وصوله ُالمتوقع المنطقي الوضع

 القاعدة به تأتي الذي الجذري العلاج أو الحلول وهي عن عبارة فهو  الحكم

 كأحد والحكم.العقوبة أو للجزاء الفعلي التمثيل ما،وهي مشكلة أمام القانونية

 من العديد في الحال هو موضوعيا،كما يكون قد القانونية القاعدة عنصري

 تكون وقد.والجنائي والتجاري المدني بالقانون  المتعلقة ةالموضوعي الأحكام 

 القاعدة مفترض مخالفة علي المترتبة ةالإجرائي الجزاءات من كالعديد إجرائية

                                                                                                                                              

لمصلحة أسمي وهي التخفيف علي المـسلمين ورفـع الحـرج ، والمسح علي الخفين ، الصوم 

 .عنهم في الإتيان بالتكليفات

الغيـاب عـن المحـاضرات سـبب لوقـوع :  لنضرب علي ذلـك مثـالا معـاصرا فنقـول ) ١(

ــ. الحرمــان مــن الامتحانــات بر تأديــب الطــلاب وحــثهم عــلى حــضور المحــاضرات ويعت

أي أن المـصلحة تتمثـل في ذلـك؛ إذ لـو لم يحـرم ،  والاستفادة منها هو مقصد ذلك الحكـم 

َّالطالب المتغيب من الامتحان لتخلف الطلاب  ََ َولفاتهم تحصيل ،  ولتأخروا عن الحضور ،  ِّ َ َ

الطبعـة ، طبعـة مكتبـة العبيكـان ، ادمي نـور الـدين الخـ،   المقاصد الإجرائيـة .العلم المفيد

 .٢٠م ص ٢٠٠١/ هـ١٤٢١، الأولي 
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)١٢٨٣(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 للعديد حكم وجود هي القاعدة أن إجرائيا المفترض ومن.ةالإجرائي القانونية

 رفع وني،أوالقان زمانه غير في الإعلان المقننة،كحكم ةالإجرائي الأصول من

 غير محكمة أمام رفعها مصلحة،أو ذي غير من أو صفة، ذي غير من الدعوي

 المسكوت أو عليها المنصوص الأحكام  هذه وكل.الدعوي،إلخ ترك مختصة،أو

 ما هي تحقيقها،وهذه إلي تسعي مقاصد خلفها من لها قياسا واستنبطت عنها

 .وتحديدها فهمها محاولة إلي نصبوا

٥- اا اا:  

 في مجال المرافعات المدنية والتجارية بشكل ةالإجرائيباستقراء النصوص 

هو عام  منها ما ،ةالإجرائيخاص،نجد العديد من القواعد التي تحكم العملية 

،بدءا من رفع الدعوي ةالإجرائييمكن أن ينطبق علي جميع مراحل العملية 

يتعلق بمرحلة من خاص، هو  تنفيذ الحكم الصادر فيها،ومنها ماحتىو

وهذه القواعد سواء وضعت صراحة من المشرع،أو .مراحلها فحسب

استنبطت قضاء أو فقها لم توضع أو تسنبط عبثا،وإنما كان لها فلسفة في تقريرها 

قاعدة الأثر الناقل :من تلك القواعد علي سبيل المثال.تحقيقا لمقصد من المقاصد

ة عدم قابلية التنفيذ الجبري للدعوي،وقاعدة ثبات نطاق الخصومة،وقاعد

 النهائية الموضوعية،وقاعدة الاختصاص المكاني في الإلزام إلا أحكام للأحكام

 رفع الدعاوي، وقاعدة خضوع كافة أموال المحكوم عليه للتنفيذ الجبري،

 والتخصيص،وقاعدة قصر الحجز،وحق المنفذ ضده في طلب الإيداعوقاعدة 

 .عجلوقف الحكم المشمول بالنفاذ الم
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)١٢٨٤( اا ي ات اان ام   درا  
  

  المبحث الثاني

  الإجرائي مقاصد إجرائية من التشريع الإجرائيإثبات أن للمشرع 
  

الأول بينـت فيـه الـدليل عـلى وجـود ، وقد تناولت هذا المبحث في ثلاثة مطالـب 

والثـاني أوضـحت فيـه مـدي حاجـة القـاضي .مقاصد إجرائيـة للمـشرع بالفعـل 

ــة المقاصــد  ــالمجتهــد إلي معرف ــة والثا .ةالإجرائي ــه إلي آلي ــث والأخــير أشرت في ل

  .ةالإجرائياستنباط المقاصد 

  المطلب الأول

 الدليل على أن للمشرع مقاصد إجرائية

ــاده  ــؤالا مف ــراء س ــن الق ــبعض م ــاطر ال ــول بخ ــد يج ــشرع : ق ــل للم ه

 بالفعـل مقاصـد إجرائيـة مـن التـشريع ؟ أم أنهـا مجـرد نـصوص هاديـة الإجرائي

 فحـسب؟ والحقيقـة ةالإجرائيوق والواجبات ومبينة للحلول و للحق، للأحكام 

 يحتـاج ةالإجرائيـ مـن النـصوص ةالإجرائيـأن إثبات وجود العديد مـن المقاصـد 

 ذاتها بما تشير إليـه صراحـة ةالإجرائيوالدليل على ذلك هي النصوص ، إلي دليل 

تكـون المرافعـة علنيـة ":والتي تقول ،  مرافعات ١٠١كما هو الحال في نص المادة 

إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عـلى طلـب أحـد الخـصوم إجراءهـا إلا 

 أو تـشير إليـه "سرا محافظة على النظام العام أو مراعـاة لـلآداب أو لحرمـة الأسرة

والتـي تـنص ،  مرافعـات ٨٤ضمنا كما هو الحال في الفقرة الثانية مـن نـص المـادة 

بعض قد أعلـن لشخـصه والـبعض فإذا تعدد المدعى عليهم وكان ال . . . ":على 

ًالآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخـصه وجـب عـلى 

المحكمة فيغير الدعاوى المـستعجلة تأجيـل نظـر الـدعوى إلى جلـسة تاليـة يعلـن 
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)١٢٨٥(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ًويعتـبر الحكـم في الـدعوى حكـما .المدعى بها من لم يعلـن لشخـصه مـن الغـائبين 

يعتـبر إعـلان ، ًم جميعا وفي تطبيق أحكام هذه المـادة ًحضوريا فيحق المدعى عليه

مركـز إدارتـه أو في هيئـة قـضايا الدولـة  الشخص الاعتباري العـام أو الخـاص في

 قـد نـص الإجرائـي والملاحـظ هنـا أن الـنص "ًبحسب الأحوال إعلانا لشخصه

صراحة عـلى حكـم إجرائـي في حالـة تعـدد المـدعي علـيهم وكـان الـبعض مـنهم 

ه والـبعض الآخـر لم يعلـن لشخـصه وهـو أنـه يجـب عـلى المحكمـة أعلن لشخص

 حتـىتأجيـل نظـر الـدعوي إلي جلـسة تاليـة ) في غير الدعاوي المـستعجلة(حينئذ

ُيعلـن المـدعي بهــا مـن لم يعلــن لشخـصه مــن المـدعي علــيهم الغـائبين  لمــاذا ؟ . . .ُ

لقاعـدة لمقصد إجرائي ضمني لم يشر إليه النص صراحة وهـو أنـه لـو تـم إعـمال ا

إذا حـضر المـدعى عليـه في  ": والتي مفادهـا ٨٣العامة في الفقرة الأولي من المادة 

ــو  أيــة جلــسة أو أودع مــذكرة بدفاعــه اعتــبرت الخــصومة حــضورية في حقــه ول

 والتـي ٨٤ والقاعـدة الموجـود بـالفقرة الأولي مـن نـص المـادة "تخلـف بعـد ذلـك

ــا  ــده في الج":مفاده ــه وح ــدعى علي ــف الم ــحيفة  إذا تخل ــت ص ــسة الأولى وكان ل

الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكـن قـد أعلـن 

لشخصه كان على المحكمـة فيغـير الـدعاوى المـستعجلة تأجيـل نظـر القـضية إلى 

 لأدي ذلـك إلي مكانيـة تعـارض "جلسة تالية يعلـن المـدعى بهـا الخـصم الغائـب

وأرجـأت ،  حـق مـن أعلـن لشخـصه  إذا نظـرت المحكمـة الـدعوي فيالأحكام 

 مــن المقاصــد الأحكــام وتفــادي تعــارض ، النظـر في حــق مــن لم يعلــن لشخــصه 

 . التي يسعي المشرع إلي تحقيقها دون ريب ةالإجرائي
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)١٢٨٦( اا ي ات اان ام   درا  
  

  المطلب الثاني

 ةالإجرائيحاجة القاضي اتهد إلي معرفة المقاصد 

لا مـن ، يشهد الواقع العمـلي عـلى عـدم تـساوي القـضاة في القـضاء 

حيث الكفاءة العلمية ولا من حيـث الكفـاءة الفنيـة والقـدرة عـلى اسـتنتاج 

ومن لا ثم لا نعجب إذا رأينـا مـن القـضاة ،  أو المقاصد التشريعية الأحكام 

 اعـتمادا عـلى مـا يـسمي في الواقـع الأحكـام من يعتمد على التقليـد في كتابـة 

 أمـام نـزاع موضـوعي أو بحيث إذا رأي نفسه) النماذج المتكررة(العملي ب 

بل نجد البعض يعتمد على ، مشكلة إجرائية وقف أمامها حيران يبغي هاديا 

زميلــه في الــرأي عنــد إجــراء عمليــة المداولــة دون أن يــستطيع تكــوين رأي 

كما ، ) ًعضوا كان أم رئيسا للدائرة - اتفق أو اختلف مع رأي زميله (خاص 

وقدرة على اسـتنباط ، مية عميقة نجد على العكس تماما قضاة على درجة عل

وطاقـة عـلى الاجتهـاد فـيما فيـه نـص مـن ،  مـن نـصوصها وأدلتهـا الأحكام 

أما الصنف الأول من المقلدين والمعتمدين عـلى .النزاعات وفيما لا نص فيه 

 ةالإجرائيـغيرهم في الرأي فمنطقي ألا نجهدهم بالمخاطبة بمعرفة المقاصد 

أما غيرهم من المجتهدين فهم مخاطبون ، وفنيالتي تحتاج إلي تعمق علمي - 

لا سـيما غـير واضـحة الدلالـة أو التـي تبـدو (بـذلك لأن اجتهـاده في الأمـور 

أمر لا مناص منه للتمكن من الوصول إلي قصد المشرع أو ما ) متعارضة فيها

ومن ذلـك . هو قريب من هذا القصد فيستطيع تحقيق العدالة قدر الإمكان 

) الهجومي والانضمامي( أن ينص المشرع على حكم التدخل على سبيل المثال

 لا يجـوز في الاسـتئناف إدخـال ": فيقول٢٣٦في مرحلة الاستئناف في المادة 
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)١٢٨٧(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
القانون  ًمن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص

ــه إلا ممــن يطلــب الانــضمام إلى أحــد .عــلى غــير ذلــك  ولا يجــوز التــدخل في

إذا ، وأجاز الثاني دون أن يذكر مقـصده مـن ذلـك ،  فمنع الأول " صومالخ

لابد من مجتهد يوضح الحكم ويستنبط مقصده توثيقا لقضائه وبثا للطمأنينة 

 .ولن يتمكن مقلد من استنباط مثل هذه المقاصد ، في قلوب المتخاصمين 

  المطلب الثالث

  ةالإجرائيآلية استنباط المقاصد 

 في عملية استقراء النصوص ةالإجرائياط المقاصد تكمن آلية استنب

ومعلوم أن هذا أمر لا يتوفر إلا فيمن أوتي ، القانونية بشكل صحيح ودقيق 

خاصة إذا كانت المقاصد متضمنة في بواطن النصوص غير ، ًحظا من الفهم 

 يمكن القول أننا نجد هذه ةالإجرائيإذ أنه وباستقراء النصوص . مصرح بها 

) أو في شكل تقريري، في شكل أمر أو نهي (منصوص عليها صراحة المقاصد 

أو بشكل مستتر يحتاج إلي نوع خاص من الاجتهاد للوقوف عليه على النحو 

 :الآتي 

ما تنص عليه الفقرة الخامسة من المذكرة  :   م  ا-أ

 الإجرائي لقانون المرافعات عندما أشارت إلي المقصد من التنظيم الإيضاحية

.  الاعتبارية العامة والخاصة على النحو المعدل بقولها الأشخاصلعملية إعلان 

. لتعسف في استعمال حق التقاضي  مواجهة اأيضاومنها ،  )١(تيسيرا للإعلان. .

                                                           

 من المشروع الإجراءات التـي ١٣ بينت المادة "-٥ : الإيضاحية حيث تقول المذكرة ) ١(

ات إلي الهيئـات العامـة والخاصـة واسـتبقت أحكـام القـانون الإعلانـتتبع في تسليم صـور 
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)١٢٨٨( اا ي ات اان ام   درا  
  

ويجوز ". . . من قانون المرافعات بقولها ٣/٣وإلي مثل هذا أشارت المادة ..

عوي لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الد

المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء 

 .استعمال حقه في التقاضي 

ومـن ذلـك عـدم :  إ مع  ا وإل ا         ة ج   -ب

ــشكليات  ــراق في ال ــا. . .الإغ ــارت الم ــصد أش ــذا المق ــل ه ــن ٢٠/٢دة وإلي مث  م

ولا يحكـم بــالبطلان رغـم الــنص عليـه إذا ثبــت  . . .":قـانون المرافعـات بقولهــا 

احـترام التقاليـد والأعـراف التـي تحـافظ : ومنه أيضا . "تحقق الغاية من الإجراء

وإلي مثـل هـذا أشـارت المـادة . . .على حق الناس في الراحة مراعاة للنظـام العـام 

                                                                                                                                              

 لتتمــشي مـع نظــام الدولـة الــسياسي إدخالهـا القـائم في جملتهـا مــع بعـض تعــديلات رؤي

فـنص ،  ولتذليل بعض الصعوبات التي أثارتها في العمل أحكام القانون القائم  الإداريو

مـديري المـصالح المختـصة أو  علي أن تسلم صورة الورقة فيما يتعلـق بالدولـة للـوزراء أو

الثـاني نـص يجيـز تـسليم يف إلي البنـد ضوأ...من يقوم مقامهم من الموظفينالمحافظين أو 

 العامـة ونـص في البنـد الثالـث عـلي الأشخاص لمن يقوم مقام النائبين عن الإعلانصورة 

 في مركز إدارة الشركة التجارية لمن يقوم مقـام أحـد الـشركاء الإعلانجواز تسليم صورة 

في شـأن المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير كما نص في البند الرابع علي مثل ذلك 

 الاعتباريـة الخاصـة الأشـخاصالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وبـاقي 

 للإعـلانتيـسيرا فيجوز تسليم الصورة في مركز إدارتها لمن يقوم مقام النائب العام وذلك 

 .إذا لم يجد المحضر أحدا من النائبين قانونا وإنما وجد من يقوم مقامه 
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)١٢٨٩(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
إجـراء أي إعـلان أو تنفيـذ قبـل الـساعة الـسابعة  لا يجـوز ":مرافعات بقولها/٧

صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مـساء ولا في أيـام العطلـة الرسـمية إلا في حـالات 

  .)١("الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية

ا أ وفي سبيل . . .بسط الولاية القضائية للقضاء الوطني  : و

م جمهورية مصر العربية مختصة بنظر الدعاوي ذلك جعل المشرع المصري محاك

 وإن لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية حتىالتي ترفع على مصري 

وفي ذلك تقول . عدا الدعاوي التي يكون محلها عقار يقع خارج حدود البلاد 

 تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع على ":مرافعات/٢٨المادة 

وذلك فيما عدا ،  لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية المصري ولو

 .الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج 

 

 

 

 

 

                                                           

 .م١٩٩٩ لسنة ١٨ مستبدلة بالقانون ) ١(
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)١٢٩٠( اا ي ات اان ام   درا  
  

  المبحث الثالث

   الضرورية الإجرائيةالمقاصد
  

- ورا  ادا :  

،  العامة ةالإجرائي تحقيق المصالح الإجرائيوهي التي قصد بها المشرع 

 مبادئ العدالة على النحو الذي يحفظ صرح القضاء ويبعث على وترسيخ

 .الطمأنينة في أحكامه 

 : في المطالب الآتيةأهم صور المقاصد الضروريةومن 

  المطلب الأول

  ات فض المنازعات والخصوم

ولتحقيق هذا المقصد فقد اهتم المشرع بتنظيم مرفق القضاء عن طريق 

 لسنة ٤٦ رأسها قانون السلطة القضائية العديد من القواعد القانونية على

م ١٩٦٨ لسنة ١٣و قانون المرافعات المدنية والتجارية ، م وتعديلاته ١٩٧٢

موضوعية كانت أم ،  المكملة له الأخرىوبعض التشريعات ، وتعديلاته 

 وعدم الاستقرار في المجتمع الفوضىوذلك سدا لذريعة إشاعة ، إجرائية 

 .ولة والذي يتنافي وسيادة الد

 السلطة القضائية هي سلطة أصيلة ":وفي ذلك تقول محكمة النقض

تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذي ناط بها أمر العدالة مستقلة عن 

باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن 

لى ما جرى به قضاء  وع–والقاضي العادي . في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي 

 هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية –محكمة النقض 
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)١٢٩١(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع 

للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل 

 .)١("يرهعام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفس

  المطلب الثاني

  الإعلاء من قيم الحقوق

وفي سبيل ذلك حاول المـشرع مراعـاة العديـد مـن الاعتبـارات عنـد 

منها على سبيل المثال ما قد اهـتم بـه  ، ةالإجرائيتنظيمه للعديد من القواعد 

، عنـد رســم إجـراءات التنفيــذ الجـبري مــن التعجيـل بإعطــاء الـدائن حقــه 

ولا يخفي مافي ذلـك ،  بإجراءات سريعة قليلة الكلفة وتيسير سبيل استيفائه

أمــا إذا كانــت ، مـن أثــر في زيـادة قــيم الحقــوق وإنعـاش الحالــة الاقتـصادية 

فإن هذا يـؤدي حـتما إلي التقليـل ،  طويلة معقدة باهظة النفقات الإجراءات

ومن الأمور التي من شأنها التعجيل بإعطاء الدائن حقوقه .من قيم الحقوق 

وهـو (كـل سـلطات القـضاء في منازعـات التنفيـذ في يـد قـاضي التنفيـذ جمع 

تيسيرا للإجراءات ومنعا من تضارب ، ) النظام الذي أخذ به المشرع المصري

 .)٢(الأحكام 

                                                           

 ٦٢ مكتب فني -  ٢٠١١ / ٣ / ٢٢ تاريخ الجلسة - ٧٩ لسنة - ٦٢٨٦ الطعن رقم ) ١(

 .٤١٤رقم الصفحة 

، ط مكتبة الوفاء ، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ،  ، أحمد أبو الوفا / د.أ) ٢(

 .٣٦ص  ، ٢٠١٥ الإسكندرية
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)١٢٩٢( اا ي ات اان ام   درا  
  

  المطلب الثالث

  ة التي تطبقها المحاكم المختلفةتوحيد المبادئ والقواعد القانوني

تنظيم فكرة الطعن بالنفض  بالإجرائيولتحقيق هذا المقصد قام المشرع 

) الفصل الرابع من الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المصري(بمقتضي 

الأمر الذي وجب معه وجود هيئة ، لأن المحاكم التابعة لجهة المحاكم متعددة 

، على رأس هذه الجهة تضمن أن يكون فهم المحاكم للقانون الذي تطبقه واحد 

أي أن القانون كما تعلنه هذه ، ًطبيق صحيحا كما تضمن أن يكون هذا الت

هذه الهيئة هي محكمة النقض والتي ، المحاكم مطابقا للقانون كما أراده المشرع 

 :تقوم بوظيفتين 

وا ظالمحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية التي تطبقها -  ا 

، بقه هذه المحاكم وبهذا التفسير تتأكد وحدة القانون الذي تط.جهة المحاكم 

 .وكما يتأكد عمليا مبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون 

ما ظفمحكمة النقض لا تعمل .  مراقبة تطبيق المحاكم للقانون -ا

بل أيضا القواعد ، على تأكيد احترام القواعد القانونية الموضوعية فحسب 

ة تطبيق القواعد الموضوعية إذ أن محكمة النقض تراجع من ناحي ، ةالإجرائي

وما إذا ، للتأكد من مما إذا كانت القاعدة المطبقة موجودة من الناحية المجردة 

وهي من ناحية أخري . .كانت هذه القاعدة تنطبق على الحالة المحددة أم لا 
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)١٢٩٣(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
أي تراقب ، تتأكد من احترام المحاكم للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها 

  .)١(ةلإجرائيااحترام القواعد 

 لطريق الطعن في الحكم الإجرائيومن هنا كانت ضرورة تنظيم المشرع 

وهو طريق يتصف بكونه لا ، للتوصل به إلي نقض الحكم الذي يخالف القانون 

يؤدي إلي طرح نفس القضية التي نظرت فيها محكمة الموضوع وإنما إلي طرح 

 وما إذا كان القانون ،قضية أخري هي البحث حول مخالفة الحكم للقانون 

 .)٢(الذي طبق عليها موجودا وما إذا كان تطبيقه سليما أم لا

امما اار اا  :  

 قـام المـشرع بتنظـيم قواعـد الإجرائـيوفي سبيل تحقيـق هـذا المقـصد 

ــانون  ــاب الثالــث مــن ق ــن الب ــاب بمقتــضي الفــصل الأول م الحــضور والغي

ــ، المرافعــات  ــد وبعــض القواع ــرى ةالإجرائي ــل الأخ - ١٠٦م ( المكملــة مث

كمواعيد  (ةالإجرائيوتنظيم القواعد المتعلق بالمواعيد ، )  إثبات١١٣- ١١٢

 وتنظيمه ، ) )٣( قبل أن تبدأ الإجراء أو تلك التي يجب اتخاذ - الطعن مثلا

                                                           

، م ٢٠٠٩دار النهــضة العربيــة ، لقــضاء المــدني الوســيط في قــانون ا، د فتحــي والي . أ) ١(

 . وما بعدها٧٠٣ص

  .٧٠٤ص ،  المرجع السابق ،  فتحي والي / د. أ) ٢(

 مرافعات علي بـائع العقـار أو المقـايض إذا أراد أثنـاء ٤٢٥كالميعاد الذي قررته المادة  ) ٣(

 بـالطرق المعتـادة إجراءات التنفيذ رفع دعوي الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها

،  بشرط أن يكون ذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقـل ، 

حتـى يـتمكن مـن وقـف إجـراءات التنفيـذ عـلي ، وأن يدون ذلك في قائمـة شروط البيـع 
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)١٢٩٤( اا ي ات اان ام   درا  
  

  .)١( القضائية الأحكام مسألة حجية 

                                                                                                                                              

/ د .أ.وإلا سقط الحق في الاحتجـاج بالفـسخ عـلي مـن يحكـم بإيقـاع البيـع عليـه، العقار 

ص / م٢٠١٦/٢٠١٧، التنفيـذ الجـبري ،  أحمد خليفة شرقاوي / د.أ، بو طالب حامد أ

٢٩٤. 

 والحجية هي نوع من الحماية العملية للحكم القـضائي التـي تظهـر في افـتراض كـون ) ١(

محمـد / د .الحكم عنوان للحقيقة بهدف التوفيق بـين مـصلحة الأفـراد ومـصلحة المجتمـع

والأساس الذي  .١٩ص ، بدون دار نشر ، كم القضائي الثمر الداني في حجية الح، فتحي  

 مـن قـانون ١٠١بنيت عليه فكرة الحجية هي تلك القرينـة التـي اعتبرهـا المـشرع في المـادة 

والمتمثلــة في احـتمال مطابقـة الحكـم القــضائي ، م قرينـة قاطعـة ١٩٦٨ لـسنة ٢٥ الإثبـات

 الأمـرحكـام  التـي جـاز تقـوه الأ ":إثبـات/١٠١وفي ذلك تقول المادة .للحقيقة الواقعية 

 الحجيـةولا يجوز قبول دليل ينقص هـذه ، تكون حجه فيها فصلت فيه من الحقوق قضيالم

 أن دون أنفـسهم نزاع قام بين الخـصوم في إلا الحجيةولكن لا تكون لتلك الأحكام  هذه ،

قـاء  مـن تلالحجيـةوتقـضى المحكمـة بهـذه . تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسـببا

شـأنهم في هـذه الناحيـة ،  إن القـضاة تعـوزهم العـصمة " ": تقول محكمة النقض.نفسها

بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكومة القاضي رعاية لحسن سـير ،  شأن البشر كافة 

هذه الحجيـة شرعـت كفالـة لحـسن " ثم أضافت أن "ًواتقاء لتأبيد الخصومات،  العدالة 

الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعيـة وهـذان الفرضـان وضمان ،  سير العدالة 

مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثـم إنهـا بنيـت عـلى قرينـة قاطعـة لا يجـوز نقـض 

ًدلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقرارا أو يمينـا  وكـل ذلـك لحمايـة النظـام "ً

 .مور واجبة ولو جانبت العدالـة في نـزاع بذاتـهوهي أ،  القضائي ومنع تضارب الأحكام  
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)١٢٩٥(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
قرار المراكز القانونية للخصوم  أيضا التي تعمل على استةالإجرائيومن النماذج 

، تنظيم المشرع لمسألتي طلب وقف تنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به 

أو أمام محكمة )  وما يليها٢٥١بمقتضي حكم المادة (سواء أمام محكمة النقض

واللتين جعلتا القاعدة العامة ، ) يليها  وما٢٤٤بمقتضي حكم المادة (الالتماس

 هي أن مجرد الطعن بالنقض أو بالالتماس يترتب عليه وقف تنفيذ في هذا الأمر

 لا يتخذ حتى، الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به إلا بشروط هامة معينه 

المحكوم عليه من طريق الطعن بالنقض أو بالالتماس وسيلة للمماطلة 

 .والتسويف 

 والمضافة ، إليها الإشارةمرافعات سابق /٢٥١وكذا ما تطلبته المادة 

 من أن على محكمة النقض إذا أمرت بوقف ١٩٧٧ لسنة ٦٥بمقتضي القانون 

التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة 

وقد .ملف الطعن إلي النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها 

عة تحديد مراكز الخصوم في الطعن في  من هذا النص سرالإجرائيقصد المشرع 

ه بضار المحكوم له بحكم ب لا حتى، الحكم بالنقض عند وقف تنفيذه مؤقتا 

 .)١(حائز لقوة الأمر المقضي به من طول فترة هذا الوقف

  

                                                                                                                                              

 ٥٧ مكتـب فنـي - ٢٠٠٦ / ١٢ / ١٧ تاريخ الجلسة - ٧٦ لسنة - ١٠٩٧الطعن رقم 

 ٧٦٩رقم الصفحة 

مكتبة الوفا ، إجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، أحمد أبو الوفا / د.أ) ١(

 .٥٨ص  ، ٢٠١٥ط  ، الإسكندرية، القانونية 
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)١٢٩٦( اا ي ات اان ام   درا  
  

  :اااد 

ويحرص ،  والنفقات هدف ينشده المشرع بقوة الإجراءاتالاقتصاد في 

وفي سبيل تحقيقه نظم المشرع العديد ، يرجوه الخصوم بأمل و، عليه القضاء بعناية 

اختصام الغير ( تنظيم مسألة تعديل نطاق الخصومة عن طريق. . .من الأمور منها 

وتنظيم مسألة ، بمقتضي الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون المرافعات 

 وتنظيم ،) الطلبات العارضة والتدخل بمقتضي الفصل الثالث من ذات الباب

يتفرع عن  بكل ما ، الإجرائي مسألة التصحيح وتنظيم ، الإجرائيمسألة التحول 

 . تلك المسائل من أمور تهدف إلي تحقيق ذلك المقصد 

  :ا  زع اص و رب 

إذ في وجود ذلك ،  هو أمر نبتغيه جميعا الأحكام لا ضير أن منع تضارب 

وتعطيل حصول الناس على  ، الأحكام  و تعثر تنفيذ ،الأمر تذبذب ميزان الحق 

الأمر الذي يجعل من ، وتأبد للنزاعات ، ومنع استقرار المراكز القانونية ، حقوقهم 

 حل هذه المعضلة بتنظيم الإجرائيمما حدا بالمشرع ، اللجوء إلي القضاء عبث 

سألة تنازع كتنظيمه م، بعض الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلي هذه المشكلة 

 النهائية الأحكام وتنظيم مسألة تنفيذ ، الولاية سلبيا كان التنازع أم إيجابيا 

 لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٥المتعارضة بمقتضي المادة 

وكتنظيمه مسألة ) وجوبية أم جوازية(وكتنظيمه مسألة الإحالة ، م ١٩٧٩

 وإن لم تكن داخلة في حتىبات العارضة اختصاص المحكمة الابتدائية بالطل

بل ، )  قانون المرافعات٤٧وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (اختصاصها نوعيا 

إذ نظرا لما ،  وإن لم يكن الطلب العارض داخلا في نطاق اختصاصها المحلي حتى
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)١٢٩٧(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
بين الطلبين من ارتباط وثيق فقد تجاوز المشرع عن شرط الاختصاص المحلي في 

تحقيقا لمقصد حسن  )١( معا أمام محكمة واحدة جمعهما يتم حتىطلب العارض ال

  . الأحكام ومنعا من تضارب ، سير العدالة 

ا  ل ذ محكمة تنازع اختصاص مناط ":و 

 في شأن ١٩٦٥ لسنة ٤٣ من القانون رقم ١٧ وفقا لنص المادة الاختصاص

ضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء السلطة القضائية أن تكون دعوى المو

 وأن تكون كلتا الجهتين قد قضت الإداريو أمام جهة القضاء  ، يالعاد

 اختصاصها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها و قضت بعدم باختصاصها

 .)٢(" تنظره و تفصل فيهالتيوعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين المحكمة 

 المقرر ": تقول محكمة النقضحكام الأوفي التأكيد على خطورة تناقض 

عداها من   تعلو على ما الأحكام في قضاء محكمة النقض أن احترام حجية 

 هو الخطر الأحكام ذلك أن المشرع اعتبر تناقض ، اعتبارات النظام العام

 .)٣("الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء 

  
                                                           

بند  ، بالإسكندريةدار المعارف ، المرافعات المدنية والتجارية ، أحمد أبو الوفا / د .أ) ١(

١٨٠. 

الموقع  .١ ق ٥٢٩ ص ٢ ع ٢٠ س ١٩٦٩/٠٦/١٢ جلسة ٣٥ لسنة ٢الطعن رقم )  ٢(

 .الاليكتروني لمحكمة النقض

 ٦٢  مكتب فني- ٢٠١١ / ٣ / ٨ تاريخ الجلسة - ٧٨ لسنة - ١١٤٨٩الطعن رقم  )٣(

 .٢٩٦رقم الصفحة 
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)١٢٩٨( اا ي ات اان ام   درا  
  

وا ممدئ اا  ظ:  

ما يلي من مقاصد حاو ل المشرع فيها أن ومن ذلك على سبيل المثال 

 التي تسري على هديها سائر ةالإجرائييراعي الحفاظ على العديد من المبادئ 

 :ةالإجرائيالمسائل 

  : اظ  اواة  ا  اا امم- أ

اكز القانونية هو مبدأ قانوني والحقيقة أن المساواة بين الخصوم في المر

 ةالإجرائيوهو يعني إعطاء الخصوم ذات الحقوق ، إجرائي قبل كونه مقصد 

ولتحقيق هذا .التي تكفل عدم التمييز بينهما على نحو يخل بميزان العدالة 

 على تنظيم بعض الأمور منها على سبيل الإجرائيالمقصد فقد عمل المشرع 

 :المثال

موعة من الضمانات القانونية لحماية الخصم الغائب عند  قيامه بتقرير مج-أ

:  وهي)١( من قانون المرافعات٨٥/٨٦الحكم عليه مستنبطة من حكم المادة 

وا ملا يجوز تقديم أي طلبات من أي من الخصمين في غيبة - ا 

                                                           

 مايو ١٧في ) أ( مكرر ١٩العدد ، الجريدة الرسمية  . ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون )  ١(

 إذا تبينت المحكمة عند غيـاب المـدعى عليـه ":٨٥وفي ذلك تقول المادتان . م ١٩٩٩سنة 

 إعلانـا بالـصحيفة وجـب عليهـا تأجيـل القـضية إلى جلـسة تاليـة يعلـن لهـا إعلانهبطلان 

فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمـه بغرامـة . صحيحا بواسطة خصمه 

 إذا حضر الخصم الغائب قبل " :٨٦ م.  ”لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه

 .  اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكنانتهاء الجلسة
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)١٢٩٩(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 كأهم تطبيق من تطبيقات حقوق الإجراءاتهية ياحتراما لمبدأ توج، الآخر 

 . الدفاع 

ما ملا يعتبر أحد طرفي الدعوي تسليما أو إقرار منه بطلبات -ا 

، وإنما يقوم القاضي بتحقيقها في ضوء الطلبات المقدمة فيها ، الطرف الآخر 

ولربما حكم لصالح الخصم ، وأدلة ثبوتها وفق ظروف كل دعوي على حدة 

 تأثير له على من كما لا، يدعيه  الغائب لعجز الحاضر على إثبات صحة ما

 . يتحمل مصاريف الخصومة 

اا م- حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة يجعل كل حكم 

  .)١(مرافعات /٨٦صدر عليه فيها كأن لم يكن طبقا لنص المادة 

اا ملا يبدأ ميعاد الطعن في )٢(مرافعات/٢١٣ وفقا لحكم المادة - ا 

  . )٣( من تاريخ إعلانها الغيابية إلاالأحكام 

                                                           

  .٤٩٥بند ، دار الفكر العربي ، التجارية أصول المرافعات المدنية و، أحمد مسلم / د.أ) ١(

لم   يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما": علي أنه ٢١٣ حيث تنص المادة ) ٢(

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في . ينص القانون علي غير ذلك

لجلسات المحـددة لنظـر الـدعوى  جميع افي يكون فيها قد تخلف عن الحضور التيالأحوال 

وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم ،  ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير  

 جميـع الجلـسات التاليـة لتعجيـل الـدعوى بعـد فييقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبـير 

 . "  سبب من الأسبابلأيوقف السير فيها 

 .٣٠٠ص ، م ٢٠١٧، وجيز في شرح قانون القضاء المدني ال ، عطيةمحمد يحي / د.ا) ٣(
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)١٣٠٠( اا ي ات اان ام   درا  
  
جعل القاعدة العامة في الاختصاص المحلي وفقا لحكم المادة  -ب

  . )١(لمحكمة موطن المدعي عليه٤٩/١

حق المدعي عليه في تقديم الطلبات ١٢٥نظم المشرع وبمقتضي حكم المادة   -ج

  .)٢(العارضة المقابلة في مواجهة حق المدعي في تقديم الطلبات العارضة الإضافية

ا  ل ا ما  المقرر ـ في قضاء ":و 

 من قانون ١٦٨محكمة النقض ـ أنه لا يجوز للمحكمة طبقا لنص المادة 

َالمرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون 

 الخروج على هذه ولا يسوغ. َإطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلا 

 من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التي أصدرت أصلاالقاعدة التي تعد 

الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز 

                                                           

 دائرتها في يقع التييكون الاختصاص للمحكمة  ": علي أنه٤٩/١ حيث تنص المادة ) ١(

 . موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات  ":مرافعات علي أنه /١٢٥ وفي ذلك تنص المادة ) ٢(

 : عارضةال

طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم لـه بالتعويـضات عـن ضرر لحقـه مـن الـدعوى  -١

 .االأصلية أو من أجراء فيه

 بعضها أو أن يحكم لـه أو يحكم للمدعى بطلباته كلها ألا طلب يترتب على أجابته أي -٢

 .بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه

 .اتصالا لا يقبل التجزئة طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية أي -٣

 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية -٤
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)١٣٠١(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 من ذات القانون والمضافة ١٧١َالدعوى للحكم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 

ن شأن هذا التنظيم الذي استحدثه  إذ ليس م١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم 

المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد به كفالة 

المساواة بين طرفي الخصومة وتحقيق اليسر لهما في عرض دفاعهما أن يغير من 

قواعد أساسية وضعت كفالة لحق التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان 

َالمذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقا على وهو ما جلته ، َطرفا فيها 

هذه الفقرة حين أوردت القول بأنها قد أوجبت على المحكمة في حالة ما إذا 

صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة 

 أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعي يقدم فيه مذكرته الإعلانتبادلها سواء ب

بما . عاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعى يعقبه مي

 )١("يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء

  : اظ  أ ا  در-ب

منها مثلا ما قررته المادة ، وفي سبيل ذلك قرر بعض الوسائل الوقائية    

وذلك :مي لأول مرة أمام الاستئناف  مرافعات من منع التدخل الهجو٢٣٦/٢

والطلبات الجديدة لا ، على اعتبار أن التدخل الهجومي بمثابة طلب جديد 

 لا يهدر مبدأ حتىيجوز التمسك بها لأول مرة أمام الاستئناف كأصل عام 

بينما يجوز التدخل الانضمامي لأول مرة أمام الاستئناف ، التقاضي على درجتين 

 ينطوي على أية طلبات جديدة لم يسبق عرضها على محكمة تأسيسا على أنه لا

                                                           

 ٦١ مكتب فنـي - ٢٠١٠ / ٣ / ٢٢ تاريخ الجلسة - ٧٣ لسنة - ٤٨٠ الطعن رقم )١(

 .٤٠٤رقم الصفحة 
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)١٣٠٢( اا ي ات اان ام   درا  
  

يمس مبدأ التقاضي على درجتين كأحد المبادئ  وبالتالي قبوله لا، أول درجة 

: وفي ذلك تقول محكمة النقض .)١(الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي

ة للماكينة متى كان المدعى كان قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بالنسب

و لم ،  بطلب إزالتها - القائمة على الأرض موضوع النزاع - الملحقة بها المبانيو

فإن إبداء هذا الطلب أمام محكمة ، يختر أمام هذه المحكمة تثبيت ملكيته لها 

ً يعتبر طلبا جديدا يتغير به موضوع الطلب الاستئناف  وليس مجرد تغير الأصليً

 و إلا حكمت بعدم الاستئناف لأول مرة أمام محكمة فلا يجوز إبداؤه، في سببه 

  .)٢( قبوله

                                                           

  . ٣١٦ص ،  مرجع سابق ، الوجيز   ،  عطيةمحمد يحي / د. أ) ١(

. ١٧ ق ١١١ ص ١ ع ١٨ س ١٩٦٧/٠١/١٧ جلـسة ٣٢ لسنة ١٤٣الطعن رقم  ) ٢(

إذ كان الثابـت مـن  ":وتقول المحكمة في محكم آخر . الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض 

 بنظر الدعوى النوعيالأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص 

ًختصاص وليس فصلا  مسألة شكلية تتعلق بالافيهو قضاء ،  وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ  

وقضت ،   للموضوع  – بعد إلغائه –وإذ تصدت محكمة الاستئناف ،  في موضوع النزاع  

مع أن   ،  التقاضيفإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات ،  بعدم قبول الدعوى  

  ولا  ، على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها التقاضيمبدأ 

 تطبيـق فيومـن ثـم يكـون الحكـم المطعـون فيـه قـد أخطـأ ،  يجوز للخصوم النزول عنهـا  

ــم  القــانون الموقــع الاليكــتروني  ٢٠١٧/٠٣/٢٣ جلــسة ٧٨ لــسنة ١٢١٦٤الطعــن رق

  .لمحكمة النقض
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)١٣٠٣(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 

                                                                                                                                              

 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -المقرر  :النقض وفي تأكيد ذات المعني تقول محكمة

 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه ١١٥بعدم القبول والتي نصت عليه المادة  أن الدفع -

الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعـدم تـوافر الـشروط ،  في أية حالة كانت عليها الدعوى هو 

اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقـا مـستقلا عـن 

كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق ،  طلب تقريره ذات الحق الذي ترفع الدعوى ب

الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحـو ذلـك ممـا لا يخـتلط بالـدفع 

المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليـه مـن جهـة 

ون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم  من قان١١٥ على ذلك أن المادة وينبني،  أخرى 

القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطـرح 

الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا 

صل في موضـوعها دون أن يعـد يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بـل عليهـا أن تفـ

 سالفة البيان على ١١٥ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة ،  ذلك من جانبها تصديا 

الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخـذ اسـم 

وهـو ،   عليـه عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق

بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الـدعوى بـالحكم بقبولـه ممـا يتعـين 

معه على المحكمة الاستئنافية إذا مـا ألغـت هـذا الحكـم أن تعيـد الـدعوى إلى محكمـة أول 

درجــة لنظــر موضــوعها لأن هــذه المحكمــة لم تقــل كلمتهــا فيــه بعــد ولا تملــك المحكمــة 

افية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحـدى درجـات التقـاضي الاستئن

 - ٢٠١٢ / ٤ / ٨ تـاريخ الجلـسة - ٧٨ لـسنة - ١٥٥٠٣ الطعـن رقـم ".على الخصوم

 .٥٧٥ رقم الصفحة ٦٣مكتب فني 
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)١٣٠٤( اا ي ات اان ام   درا  
  

 في قضاء محكمة -  المقرر ":وفي تأكيد ذات المعاني تقول محكمة النقض

 أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع - النقض 

الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب 

لتي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل الصحيفة فإنه يتعين على  االإجراءات

محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها أن تفصل 

 .)١(" واجبة الإتباعالإجراءاتفي الموضوع بحكم جديد تراعى فيه 

  : اظ  أ اد ا- ج

 )٢(مرافعات/١١٦كم المادة بمقتضي حو الإجرائيوفي ذلك قرر المشرع 

من كون سبق الفصل في موضوع الدعوي من القضاء مانع من إعادة النظر فيه 

احتراما لمبدأ استنفاد المحكمة ، لا من المحكمة التي أصدرته ، مرة أخري 

كما لا يجوز لأية محكمة ، ولايتها بنظر النزاع بمجرد صدور حكمها القطعي 

 .ل في موضوع سبق الفصل فيه أخري أن تتعرض من جديد للفص

ا  ل ذ أن – في قضاء محكمة النقض – لمقرر ":و 

 من قانون المرافعات وأجازت ١١٥ نصت عليه المادة والذيالدفع بعدم القبول 

 يرمى إلى الطعن بعدم الذيإبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع 

دعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها توفر الشروط اللازمة لسماع ال

                                                           

 ٦٣ مكتب فني - ٢٠١٢ / ٥ / ٢ تاريخ الجلسة - ٨١ لسنة - ١٠٣٨٩الطعن رقم  )١(

 .٦٩١رقم الصفحة 

الدفع بعدم جواز نظر الـدعوى لـسبق  ":مرافعات علي أنه /١١٦حيث تنص المادة  ) ٢(

 . "االفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسه
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)١٣٠٥(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ًباعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق   ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الذيً

الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في 

 من الإجراءاتالقانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل 

 على وينبني، بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى جهة ولا 

 الموضوعي المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول ١١٥ذلك أن المادة 

عند الحكم بقبوله ويطرح  ولايتها وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة

 فإذا ألغته وقبلت الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف

الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في 

ومن ثم لا تنطبق القاعدة ، ًموضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا 

 الموجه إلى إجراءات الشكلي سالفة البيان على الدفع ١١٥الواردة في المادة 

 يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة لذيواالخصومة وشكلها وكيفية توجيهها 

 )١(  تطلق عليهالتيهى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية 

  : اظ  أ اا ا-د

لمقرر في قضاء محكمة النقض أن الـنص في المـادة ا: وفي ذلك تقول محكمة النقض 

ص القـانون صراحـة ًيكون الإجراء باطلا إذا نـ" من تقنين المرافعات على أن ٢٠

ــة مــن الإجــراء  ــه أو إذا شــابه عيــب لم تحقــق بــسببه الغاي ــم ، عــلى بطلان ولا يحك

 يـدل عـلى أن  ،"مـن الإجـراء  الغايـة بالبطلان رغم الـنص عليـه إذا ثبـت تحقـق

من الشكل أو عدم تحققهـا دون تفرقـة  الغاية الأساس في تقرير البطلان هو تحقق

                                                           

  ٦٩ ق ٣٩٩ ص ٥٨ س ٢٠٠٧/٠٥/١٣ جلـسة ٦٥ لـسنة ٦٨٦٦ الطعـن رقـم ) ١(

 .الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض
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)١٣٠٦( اا ي ات اان ام   درا  
  

 الإجرائـيًعدم النص عليه وذلك أيا كان العمل بين حالة النص على البطلان أو 

ًولو كان حكما قضائيا وسواء تعلـق الـشكل بالمـصلحة الخاصـة أو بالنظـام العـام  ً

حماية للمصلحة العامـة عنـدما تكـون مخالفـة الـشكل مـن شـأنها المـساس بأسـس 

 أو الإثبـات لمـا الإجـراءات كتخلـف مبـدأ المواجهـة القـضائية سـواء في التقـاضي

  .)١( حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاعيسمى 

- ةا  ظا ااا  :  

وفي سبيل تحقيق ذلك حاول المشرع الحفاظ على صفة حجيـة الـشيء 

بـأن منـع ، المحكوم فيه التي تثبت للأحكام أمام محكمتي النقض والالتماس 

طلب وقف تنفيذها أمـام )مرافعات/٢٥١ ، ٢٤٤(وبمقتضي حكم المادتين 

شي مـن التنفيـذ ، أيا من هاتين المحكمتين إلا بشروط معينة  ُـمـن بينهـا أن يخ

على أساس أن طلب وقف التنفيذ إنما يرد ، وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 

القاعدة فيـه هـي عـدم جـواز تعطيـل ، على حكم حائز لقوة الأمر المقضي به 

 تقول محكمة وفي تأكيد ذات المعنى. ك قوي لذلقوته هذه إلا إذا وجد مبرر 

مـانع للخـصوم أنفـسهم مـن .  القضاء النهائي في مسألة أساسـية ":النقض

التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هـي بـذاتها الأسـاس فـيما يدعيـه أي مـن 

 ."الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها 

  
  

                                                           

 .  ٨٠ ق ٥٢٦ ص ٣٦ س ٢٠١٢/٠٣/٢٧ جلـسة ٨٠ لـسنة ٩٤٠٥الطعن رقم  ) ١(

 .موقع محكمة النقض 
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)١٣٠٧(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

  : اظ  أ م ا-و 

وعلانية  ،  وموضوعها من ناحيةالإجراءاتا المبدأ علانية ويقصد بهذ 

 .وتسبيب القرارات القضائية من ناحية ثالثة الجلسات من ناحية ثانية،

١ -  ماءاتاو :  

يقصد بها احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام القضاء،الذي يقتضي علمهم 

الأطراف والموضوع (ما يتعلق بنطاقهايطرح في القضية أو يثار،سواء في بكل ما

أو  التي تتخذ فيها،سواء بواسطة الخصوم الإجراءاتيتعلق ب أو ما) والسبب

 .)١(ممثليهم أو بواسطة القاضي

  :م ات -٢

جلسات (ويقصد بها جعل الجمهور يتمكن من حضور جلسات المحاكم 

لازدياد الثقة  )قابة الشعبيةمبدأ الر( يدور فيها ليعرف ما)  أو المرافعةالإثبات

                                                           

ســـيد أحمـــد محمود،أصـــول التقـــاضي وفقـــا لقـــانون المرافعـــات،ط منـــشأة / د.أ) ١(

ـــكندريةالمعارف، ـــنص المـــادة . ٣٦٩م،ص ٢٠٠٩ الإس ـــن قـــانون ١٧٤وفي ذلـــك ت  م

أو بـتلاوة منطوقـه مـع أسـبابه،ويكون   ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه،":المرافعات

يعتـبر النطـق ":مكـرر عـلي أنـه١٧٤وتنص المادة . نية وإلا كان الحكم باطلاالنطق به علا

بالأحكام  التي تصدر أثنـاء سـير الـدعوي ولا تنتهـي بهـا الخـصومة وقـرارات فـتح بـاب 

  الجلسات،أو قدموا مـذكرة بـدفاعهم،إحدىعلانا للخصوم الذين حضروا إالمرافعة فيها 

بب من الأسباب بعد حضورهم أو تقـديمهم لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي س وذلك ما

فعندئذ يقوم قلم الكتـاب بـإعلان الخـصوم بـالحكم أو القـرار المـذكور بكتـاب  للمذكرة،

 ."مسجل مصحوب بعلم الوصول
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)١٣٠٨( اا ي ات اان ام   درا  
  

يريح نفس  وهذا ما  بالمعلومات التي تفيد في القضية،والإدلاءبالقضاء 

ويحث القضاة علي العناية بأعمالهم وتوفير ثقة الجمهور في عدالة  المتقاضين،

 .ونزاهة القضاء

 من قانون السلطة ١٨مرافعات، والمادة /١٠١والقاعدة وفقا لحكم المادة 

) النطق بالحكم_المرافعة_التحقيق(أن تكون جميع جلسات المحاكم القضائية،

علنية،إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية،من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب من 

 . أو لحرمة الأسرة أحد الخصوم،مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة

ا  ل ذ المطعون  لما كان مفاد ما ورد بديباجة الحكم":و 

فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة النطق به في غير علانية فإنه 

يكون باطلا وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام 

 .)١("العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه

ونشر  فيقصد بها إذا السماح للجمهور بمتابعة القضية بحضور جلساتها،

توفره من رقابة علي   ضمانة رئيسية للعدالة لماانهلأ وقائعها في الصحف،

إجراءات القضاء،فضلا عن أنها تعمل علي تحقيق الهيبة والثقة في القضاء،مما 

 .)٢(يعمل علي تحقيق وظيفة القضاء في تثبيت قواعد الاستقرار القانوني

                                                           

 ٤٦ مكتب فني -  ١٩٩٥ / ١١ / ١٦ تاريخ الجلسة - ٥٩ لسنة - ٢٧٧ الطعن رقم ) ١(

 .١١٥٢ رقم الصفحة - ٢رقم الجزء 

 فهمـــي راغب،مبـــادئ القـــضاء المـــدني، ط دار النهـــضة العربيـــة، وجـــدي/ د. أ) ٢(

 .٣٩٦م،ص ٢٠٠١
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)١٣٠٩(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

  : اارت -٣ 

التي تبني عليها المحكمة ) الواقعية والقانونية(ية يقصد به بيان المقدمات المنطق

فهو مظهر من مظاهر علانية )  مرافعات١٧٦م (النتيجة التي سوف تقضي بها 

 القضاء لأنه علانية لضمير القاضي في اقتناعه وفي قضائه مما يؤدي إلي أداء

 .التعرف والاطمئنان إلي نزاهة القضاء 

  :ااام  - ر

جب أطراف القضية في مباشرة إجراءاتها بحسن نية وليس بقصد يقصد به وا

 أو تعطيل الفصل فيها أو الإجراءات بالطرف الآخر أو بغرض عرقلة الإضرار

هذا المبدأ غير منصوص عليه صراحة في القانون .لمجرد الغش والتدليس

). ٢٤١/١_١٨٨_١٨٥_١٤_١٢( المصري،لكنه مستخلص من بعض المواد

لا : وجه آخر وهو الامتناع عن مباشرة إجراءات معينة،حيثهذا الواجب له 

ولا يجوز شهادة الطرف . يجوز للشخص أن يكون قاضيا وطرفا في الخصومة

بل رسم القانون طريقا لسماع .في القضية لأن الشهادة تكون مقبولة من الغير

 أقواله وهو الاستجواب بناء علي طلب الخصم الآخر أو بناء علي أمر المحكمة

 .إثبات ١٠٥م 

كـما أن وجـود علاقـة بـين أحـد أطـراف القـضية والقـاضي يجعـل الأخـير غـير صــالح 

ــــدعوي  ــــر ال ــــانون (لنظ ــــوة الق ــــز رده م ١٤٦بق ــــمته م ١٤٨ وتجي  ٤٩٤ أو مخاص

ـــــــــــات ـــــــــــواد).مرافع ـــــــــــن الم ـــــــــــدأ م ـــــــــــستفاد هـــــــــــذا المب  كـــــــــــما ي

)١٣٧_١٢٢_١١٠_١٠٧_١٠٥_٩٩_٩٧_٧٠_٦٠_٢١/٢_١٤_١٢_

٤/٧/٨_٢٤١/١_٢٣٣/٤_٢٣١_٢٨٨_٢١٤/٢_١٨٨_١٨٥_١٤٢_
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)١٣١٠( اا ي ات اان ام   درا  
  

ــات٣٥٢_٣٤٣_٣٢٤_٣١٥_٢٧٠/٢_٢٤٦_٢٤٢ ــصوص ).  مرافع ــض ن وبع

ـــــات قـــــانون ـــــصوص  ،)١٥٨_١٥٢_١٤٨_١٤٥_١١٧_١١٤_٥٦م( الإثب ون

 ).٥،١٣،٢٠٢٠٣م(القانون المدني 

ويجب ملاحظة أن واجب حسن النية لا يعني إلزام الطرف بالصدق المطلق في 

 والحجج التي في صالحه أو في الخصومة مما يعني التزامه بأن يقدم العناصر

،لكن الطرف يعد مخلا بواجب الأمانة إذا استعمل طرقا )١(صالح خصمه

مجرد الكذب أو الكتمان لوقائع ( مرافعات كالغش٢٤١ مثال المادة اليةحتيا

تزييفها،وكذلك  حاسمة أو تقديم وقائع مزورة أمثلة الغش،تشويه الوقائع أو

 الخصم الآخر أو المحكمة أو تقديم وقائع  التي من شانها تضليلالإجراءات

يثبت أو يظهر عدم حقيقتها،أي مختلقة أو مزورة،أو كتمان أو إخفاء وقائع 

أو   بوقائع هامة،الإدلاءأو التدليس أو السكوت،أي الصمت عن ) حاسمة

 .)٢()ق العقوبات٣٠١،م إثبات ١٧م( )الغموس(الكذب أو اليمين المزورة

أو الامتناع عن تقديمها وهي ) ٢٤١/٤م(مةمستندات حاس وكذلك حجز

المستندات التي لو قدمت في المرافعة لتغير وجه الحكم في القضية أو تقديم 

فكل تغيير لحقيقة الوقائع أو الأدلة أو المستندات ) ٢٤١/٢م(مستندات مزورة 

 مما يستلزم عند ةالإجرائي بمبدأ الأمانة الإخلال يؤدي إلي الإجراءاتو

 . إعادة النظر بالنسبة للأحكام النهائيةالتماسديم قالضرورة ت

                                                           

 .٤٤٩وجدي راغب،المرجع السابق،ص / د. أ) ١(

 .٣٩٨سيد أحمد محمود،أصول التقاضي،مرجع سابق ص / د.أ) ٢(
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)١٣١١(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 من الاستقامة الخلقية في الخصومة الأدنىوتعني نزاهة الطرف أي توفير الحد 

يتمثل في أن يشهد في سلوك الخصم فيها تحقيق مصالحه الذاتية المشروعة 

دم بطريقة نزيهة،فإذا باشر إجراء أو قدم طلبا أو دفعا أو مستندا وهو يعلم بع

الحق فيه،فإن قصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوي أو الإضرار بالخصم 

 بطريقة معيبة الإجراءمباشرة : مثال.الآخر فإنه يكون قد أخل بهذا الواجب

 ذكر موطن الإعلانكأن يتعمد طالب ( لحرمان الخصم الآخر من حق الدفاع

أو ).افعات مر١٤م_ إليهالإعلانغير صحيح المعلن إليه يقصد عدم وصول 

تضليل الخصم الآخر بإخفاء بعض المستندات القاطعة في الدعوي عنه لمجرد 

وعدم إخبار المحكمة عن أي تغيير في حالته ) مرافعات١٨٥م(  بهالإضرار

 وفاة الخصم الآخر أو زوال الصفة التمثيلية وذلك لحرمانه من الطعن كإخفاء

 .ع الخصومةفي الحكم الصادر في الخصومة استنادا إلي انقطا

  المطلب الربع

   وعدم المغالاة في الشكليةسرعة تحقيق العدالة

وهذا المقصد في الحقيقة لازال يعاني منه المتقاضون بشكل جعل 

ويتجهون إلي الوسائل ، الكثيرين يحجمون عن اللجوء إلي القضاء كمرفق عام 

احثين بدراسة الأمر الذي كان سببا في اهتمام معظم الب، البديلة لحل نزاعاتهم 

ومع ذلك فقد حاول المشرع .ظاهرة بطء التقاضي لتشخيصها ومحاولة علاجها 

 تفادي هذه الظاهرة بشكل أو بآخر فقرر بعض الأمور التي من شأنها الإجرائي

عدم المغالاة في :والتي منها على سبيل المثال، المساهمة في إنجاز هذه العدالة 

ويصعب الحصول على ،  وتزداد النفقات تالإجراءا لا تتعقد حتى، الشكلية 
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)١٣١٢( اا ي ات اان ام   درا  
  

وفي سبيل ذلك قرر المشرع  . )١(الحقوق لمجرد مخالفات شكلية لا ضرر منها

:  من قانون المرافعات بقولها ٢٠/٢بعض الأمور منها مثلا ما قررته المادة 

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم 

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت . الغاية من الإجراء تتحقق بسببه 

ومنها أنه لم يشترط توقيع المحامي على صور صحيفة .تحقق الغاية من الإجراء 

وإنما يكفي أن يوقع المحامي على أصل صحيفة الدعوي ، الدعوي وأصلها معا 

ض الذي حيث يتحقق بذلك الغر، أو على صورها المقدمة إلي قلم الكتاب 

ومنها أنه أوجب على قلم الكتاب وبمقتضي حكم المادة  .)٢(قصده المشرع

                                                           

،  النظام القضائي والاختصاص ، المدخل لدراسة قانون المرافعات ، أمينة النمر / د . أ) ١(

 .١٢ص  ،  ، ١٩٨٩،  قضاة ط نادي ال

ص  ، ١٩٩٩دار الثقافة الجامعيـة ، مبادئ القضاء المدني ، وجدي راغب / د .أ) ٢(

 لـسنة ١٧ من قـانون المحامـاة ٥٨مع ملاحظة أن المشرع وبمقتضي نص المادة. ٥٩٣

لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو  ": علي أنه ١٩٨٣

مة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو المحك

حف الدعاوى كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم ص. بالوكالة من الغير

 إلا إذا كانت موقعة من احد المحامين المقـررين أمامهـا داريالإأمام محكمة القضاء 

 وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائيـة وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى

وكذلك لا . والإدارية إلا إذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين أمامها على الأقل

يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت 

لدعوى أو أمر موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة ا
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)١٣١٣(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 مرافعات تسليم أصل صحيفة الدعوي وصورها في اليوم التالي على ٦٧/٢

.  ثم رد الأصل إليهم مرة أخري لإعلانهاالأكثر من يوم قيدها لمعاوني التنفيذ 

تعلق  سواء ما، البيانات ومنها ما نص عليه المشرع من عدم قبول دعوي مبهمة 

أو تاريخ تقديم صحيفتها ) ٢ ، ٦٣/١م (منها بتحديد أشخاص الدعوي

أو ببيان موطن مختار ) ٦٣/٤(أو بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوي ) ٦٣/٣(

 .)١()٦٣/٥م(أو ببيان وقائع الدعوي ) ٦٣/٥م (للمدعي 

                                                                                                                                              

 وتبـدو . ويقع بـاطلا كـل إجـراء يـتم بالمخالفـة لأحكـام هـذه المـادة. الأداء خمسين جنيها

ــت   ــاص في ذات الوق ــصالح الخ ــام وال ــصالح الع ــة ال ــك في رعاي ــة ذل لأن إشراف ، أهمي

المحامي علي تحريـر صـحف الاسـتئناف والـدعاوي مـن شـأنه مراعـاة أحكـام القـانون في 

تنشأ بسبب قيام مـن لا خـبرة  وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيرا ما، تحرير هذه الأوراق 

  .رسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر علي ذوي الشأنمالهم بم

 في تنـدرج التـي الاسـتحقاق فقه قانون المرافعات أن المشرع يقـصد بـدعوى فيالمقرر  ) ١(

 جميـع المنازعـات المتعلقـة بالتنفيـذ " يقـضى بـأن الذي،   مرافعات  ٤٨٢عموم نص المادة 

 ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلـب التيالدعوى  "يحكم فيها على وجه السرعة

أمـا ،   العقـار المحجـوز عليـه كلـه أو بعـضه  اسـتحقاقفيها بطلان هـذه الإجـراءات مـع 

 بعد رسو المـزاد فتعتـبر دعـوى  إجراءات التنفيذ وانتهاء ترفع من الغير بعد التيالدعوى 

 شأنها بالقواعد الخاصة بالـدعاوى العاديـة و في ويعمل العاديملكية عادية تنظر بالطريق 

 مرافعات قبل تعديلها بالقـانون رقـم ٤٠٥ً الحكم الصادر فيها طبقا للمادة استئنافيكون 

ليـف  بعريضة تـودع قلـم كتـاب المحكمـة المختـصة بنظـره ولـيس بتك١٩٦٢ لسنة ١٠٠
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)١٣١٤( اا ي ات اان ام   درا  
  

نفيذ التي تتم بناء ومنها ما ذهب إليه بعض الفقه من القول بصحة إجراءات الت

على حكم أو محرر وضعت عليه الصيغة التنفيذية قبل كونه واجب التنفيذ إذا 

إذ القول بغير هذا يعد من قبيل ، أصبح واجب التنفيذ قبل إعلانه للمنفذ ضده 

 .المغالاة في الشكلية وهو أمر غير محمود

 ومن الوسائل التي استخدمها المشرع في تحقيق مقصد سرعة تحقيق

العدالة محاربة الكيدية في إبداء الطلبات التي لا يراد منها سوي عرقلة سير 

 في الفقرة الثانية من المادة الإجرائيوفي سبيل ذلك مثلا ألزم المشرع .الدعوي 

مرافعات الطاعن الذي رفض طلبه في وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه /٢٥١

 . هذا الطلب أو اعتبر كأن لم يكن بمصروفات، بالنقض مؤقتا 

 كأحد السبل التي يستخدمها الإجرائيومن المسائل التي نظمها المشرع 

) القانوني والقضائي(في تحقيق سرعة اقتضاء الحقوق التنفيذ المعجل بنوعيه 

،  من قانون المرافعات بشكل خاص ٢٩٠ ، ٢٨٩ ، ٢٨٨بمقتضي المواد 

 من ٦٥أخري كالمادة قد يكون أشار إليه في قوانين إجرائية خاصة  وبعض ما

الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في ، م ١/٢٠٠١القانون 

والتي أوجبت التنفيذ المعجل بقوة القانون ، مسائل الأحوال الشخصية 

قد يكون في حكمها في منازعات   النفقة ومابأداءللأحكام الموضوعية الصادرة 

 .الأحوال الشخصية 

                                                                                                                                              

 ق ١٤٩ ص ١ ع ٢١ س ١٩٧٠/٠١/٢٢ جلسة ٣٥ لسنة ٣٣٩ الطعن رقم . بالحضور

 .الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض  ٢٦
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)١٣١٥(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الخامس

  نظام والآداب العامةمراعاة ال

 المتعلقة برعاية النظام العام ةالإجرائيوأقصد في معرض بياني للمقاصد 

والآداب تلك المقاصد الضرورية منها التي قصد بها المشرع حماية مصلحة عامة 

 وجدنا أن هذا المقصد يتأتي ةالإجرائيإذ أنه وباستقراء النصوص ، لا خاصة 

نصوص آمرة لا مجال لاجتهاد المحكمة في تقدير ب وإما، تحقيقها بأحد طريقين 

وإما بنصوص مبيحة تعطي للمحكمة ، ) وهذه من المقاصد الضرورية(حكمها

وهذه من (سلطة تقديرية في تقرير مدي تعلق الأمر بالنظام العام من عدمه 

 : يلي فمن الأولي مثلا ما) .المقاصد الحاجية

 قانونية المصلحة في الدعوي )١(مرافعات ٣/١ اشتراط المشرع في المادة 

مراعاة للنظام العام وإلا إذا كانت الدعوي ملوثة غدت غير  وكذا الصفة

كأن يطالب المدعي في دعواه بدين قمار أو رهان أو صفقة مخدرات أو ، مقبولة 

أو لم يكن رافع الدعوي أو الطعن غير ذي فلا ، مقابل لعلاقة غير مشروعة 

وفي ذلك تقول .  الصفة والمصلحة بالنظام العام يقبل منه ذلك لتعلق شرطي

 للشقة محل الأصلي إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر ":محكمة النقض

 وأن الأول قد توفي – الجنسية  عراقي– المطعون ضدها – وزوجته التداعي

                                                           

 دعوى أي لا تقبل ":وتنص هذه المادة علي أنه . م ١٩٩٦ لسنة ٨١ مستبدلة بالقانون ) ١(

 لا يكـون . قـانون آخـر أي طلب أو دفـع اسـتنادا لأحكـام هـذا القـانون أو أيما لا يقبل 

 . لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون
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)١٣١٦( اا ي ات اان ام   درا  
  

 يكون قد ١/٩/١٩٨١ ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ ٩/٦/١٩٨٦بتاريخ 

 ولا يمتد لصالح المطعون ضدها الأصليانون بوفاة المستأجر انتهى بقوة الق

 سالفة البيان ولا محل في هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة ١٧ًعملا بنص المادة 

 ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩ المقرر بنص المادة القانونيفي الامتداد 

 دفعت أمام محكمة ولما كانت الطاعنة قد. بالنسبة للأخيرة باعتبارها أجنبية 

الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد 

 في البلاد – للشقة مثار النزاع الأصلي المستأجر –الإيجار بانتهاء إقامة زوجها 

 سالفة البيان وهو دفع متعلق بالنظام العام لتعلقه ببطلان ١٧ًإعمالا لنص المادة 

 – المطعون ضدها –نعدام صفة أحد الخصوم  المبنى على االإجراءات

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون . ومصلحتها في الدعوى 

 .)١(" قد أخطأ في تطبيق القانون

 مرافعات من تعلق ١٠٩ومنها أيضا ما قرره المشرع في المادة 

ضعت و باعتبارها ما، الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي بالنظام العام 

 أداءهفي تقدير المشرع إلا رعاية لمصلحة عامة وهي حسن سير القضاء وسلامة 

  . )٢(لوظيفته

                                                           

 .٧٢ ق ٤٠٦ ص ٥٦ س ٢٠٠٥/٠٤/٢٤ جلسة ٥٩ لسنة ١٧٢٤الطعن رقم  ) ١(

الـدفع بعــدم اختـصاص المحكمــة لانتفــاء  "في هــذه المــادة :  وفي ذلـك يقــول المـشرع) ٢(

ويجوز الدفع به . تلقاء نفسهاولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من

 . أية حالة كانت عليها الدعوىفي
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)١٣١٧(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 كانت - في قضاء محكمة النقض - المقرر ":وفي ذلك تقول محكمة النقض

 تعتبر قائمة في الخصومة النوعيمسألة الاختصاص الولائى أو القيمى أو 

إذ إن الحكم ، ا بالنظام العام ًومطروحة دائما على محكمة الموضوع لتعلقه

،  في الاختصاص ضمنيًالصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء 

والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم 

على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم 

فواجب المحكمة يقتضيها أن ،  لم تبدها يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو

 .تتصدى لها من تلقاء ذاتها

 في الإجرائيوالمشرع  ، ٢٠١٤ي في دستور رومنها قصر المشرع الدستو

م تولي وظيفة القضاء على ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائية ٣٨المادة 

ظهرا من مراعاة منه أن الوظيفة القضائية إنما تعد م، من المصريين فحسب 

بحسبان أن القاضي إنما ينوب عن الدولة في القيام ، مظاهر سيادة الدولة 

بواجب إقامة العدالة بين الناس بإعلاء مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على كافة 

فينعم المجتمع بالأمن على نفسه وعرضه ، أفراد المجتمع دون تمييز أو محاباة 

  .)١(وماله

 ٣ من تنظيم دعاوي الحسبة بمقتضي القانون ومن ذلك ما قام به المشرع

أو ما كان حق االله فيها ، التي ترفع بحق من حقوق االله تعالي ، م ١٩٩٦لسنة 

أو كان  ، الإسلامكدعوي التفريق بين زوجين ارتد أحدهما عن ، غالب 

                                                           

 .٢٦ص ، مرجع سابق ،  الوجيز  ،  محمد يحي / د.أ) ١(
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)١٣١٨( اا ي ات اان ام   درا  
  

والدعوي بإثبات طلاق زوجة من زوجها ، زواجهما فاسدا لأي سبب آخر 

 أهمها حرمة العشرة بين الزوجين ب على ذلك من آثار شرعيةطلاقا بائنا لما يترت

، والتي قصرها القانون المصري على مسائل الأحوال الشخصية فقط دون غيرها 

ووفقا لأحكام هذه الدعوي .ة الإسلاميباعتبارها محل تطبيق أحكام الشريعة 

ها قاصر وأمر الأفراد في، أصبح الاختصاص بتحريكها قاصر على النيابة العامة 

، مبينا موضوع هذا الطلب ،  أو طلب للنيابة العامة شكوىعلى تقديم 

وفي ضوء ذلك تصدر ، والمستندات التي تؤيده ، والأسباب التي استند إليها 

النيابة قرارها إما برفعها حفاظا على النظام العام وحماية المصلحة العامة والدفاع 

راعاة حق صاحب الشأن في التظلم مع م، أو بحفظها إن رأت غير لك ، عنها 

  .)١(من قرار النيابة إلي النائب العام إن صدر بالرفض

  المطلب السادس

 مراعاة حسن سير العدالة

وباستقراء العديد ، ولتحقيق حسن سير العدالة على الوجه الذي يأمله المشرع 

من  وجدناه قرر على غرار مراعاة النظام العام نوعين ةالإجرائيمن النصوص 

 دون مجال لاجتهاد الإتباعالأولي قواعد إجرائية واجبة  ، ةالإجرائيالقواعد 

وكلاهما ينشد ويهدف إلي تحقيق حسن سير ، وأخري جوازية ، القاضي بشأنها 

 .العدالة 

  
                                                           

طبعة كلية الشريعة والقانون ، محمد يحي عطية /د.أ، الوجيز في شرح قانون المرافعات ) ١(

 .بعدها  وما٢٥٧ص ، بدون تاريخ طبع ، بدمنهور 
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)١٣١٩(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

   وا  :  

) ١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون ،  مرافعات ١٦٤(قرره المشرع في المادة   ما-

رات عملية من عدم جواز توجيه طلب الرد إلي جميع قضاة المحكمة ولاعتبا

أو إلي بعضهم بحيث لا يبقي منهم من يكفي للحكم في طلب الرد أو في 

 .موضوع الدعوي عند قبول طلب الرد 

قرره المشرع من ضمانات قانونية خاصة لمسائلة القاضي مدنيا   ومنها أيضا ما-

توفيقا بين أمرين ، ظيمه لدعوي المخاصمة وذلك بتن، عن أخطاءه الوظيفية 

ومن جهة أخري مراعاة ، حماية القاضي من كيد الخصوم من جهة :وهما

  .)١(ضرورة قيامه بواجباته الوظيفية دونما خوف من المسئولية عنها 

 كانت الدعوي بطلبين أحدهما أصليا متىومنها التزام المحكمة الجزئية  -

 دون الأصلي أن تحيل اطيحتيالاتصة بالطلب وكانت مخ ، اطياحتياوالآخر 

 .الطلبان معا إلي المحكمة الابتدائية المختصة 

ومنها التزام المدعي باختيار محكمة موطن أحد المدعي عليهم لرفع دعواه  -

 لا حتىو، للتيسير عليه من ناحية ، أمامها دون رفعها أمام أكتر من محكمة 

محاكم متعددة ينجم عنها زيادة الأعباء تتقطع أوصال القضية الواحدة بين 

فضلا عن إمكانية صدور أحكام متعارضة ،  من ناحية ثانية ةالإجرائيالمالية و

 .وكلها أمور تضر بحسن سير العدالة ، ومتناقضة في المسألة الواحدة 

                                                           

 .١٦٩ص ،  مرجع سابق ،   الوسيط ،فتحي والي / د.أ) ١(
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)١٣٢٠( اا ي ات اان ام   درا  
  

 من جعل الاختصاص المحلي بنظر ٥٠/١ ومنها ما نص عليه المشرع في المادة -

 العقارية ودعاوي الحيازة للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار الدعاوي العينية

سواء انصبت الدعوي على المطالبة بحق عيني ، كله أو أي جزء من أجزائه 

أصلي كالملكية والانتفاع والحكر أم كانت حق عيني تبعي كالرهن 

وذلك ، والاختصاص والامتياز أم كانت متعلقة بحماية حيازة هذه الحقوق 

مما ييسر ، من المشرع لكون هذه المحكمة قريبة من العقار محل النزاع مراعاة 

أو ندب خبير ليقوم بتلك المهمة أو لسماع ، مهمتها في معاينته على الطبيعة 

 .وهو أمر يقتضيه حسن سير العدالة ، شهود يكونوا قريبين من العقار 

ض المنازعات ومنها أن أسند المشرع إلي قاضي التنفيذ الاختصاص بنظر بع -

التي لا تتصل بإجراءات التنفيذ أو بشروطه أو بسيره وذلك لدواعي 

، لأنها نشأت بمناسبة التنفيذ ، الارتباط بين هذه الطلبات وما تقتضيه 

عملا بحكم المادة ، كتقدير أجر الحارس في الحجز على المنقول لدي المدين 

  .)١( وما يليها٤٦٩وكتوزيع حصيلة التنفيذ عملا بحكم المادة  ، ٣٦٧

 لا   ما و  :  

 مرافعات من وجوب أن تقوم المحكمة الجزئية في حالة ٤٦قضت به المادة  ما -

مرتبطا بالطلب الأصلي لا يدخل في  لو عرض عليها طلبا عارضا أو ما

اختصاصها أن تقوم بإحالتهما إلي المحكمة الابتدائية المختصة بنظرهما 

لم يترتب على ذلك   فقط في الطلب الأصلي الذي تختص به ماوتفصل

حينئذ يجب عليها أن تحيل هذه الطلبات ، إضرارا بحسن سير العدالة 

                                                           

 .٤٥ص ، مرجع سابق ، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ،  أحمد أبو الوفا /د .أ) ١(
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)١٣٢١(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
إلي المحكمة الكلية لتقضي فيها بحكم ) لا تختص به تختص به وما ما(جميعا

  .)١(واحد

اق  مرافعات أجاز المشرع للمحكمة في حالة اتف١١٠وفقا لحكم المادة  -

بدلا من المرفوع أمامها ) محليا( الخصوم على إحالة الدعوي إلي محكمة ما

 كانت قد قطعت شوطا متىالدعوي أن لا تجيب الخصوم إلي طلبهم ذلك 

 قدرت أن متى، وتستمر في نظر الدعوي والحكم فيها ،  في الدعوي لايوط

 )٢(.من شأن إجابة هذا الطلب الإضرار بحسن سير العدالة 

 أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة ١٠٧/٢ المشرع وبمقتضي حكم المادة  أجاز-

ويكون حكم المحكمة في ، وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، 

 .هذه الحالة نافذا ولو حصل استئنافه 

  المطلب السابع

  الأحكام منع تضارب 

ديد ولتحقيق هذا المقصد الضروري فقد حرص المشرع على مراعاة الع

والتي منها  ، الأحكام  التي تسهم في منع مسألة تضارب ةالإجرائيمن الأمور 

 :يلي على سبيل المثال ما

                                                           

ط دار ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،  أحمد السيد صاوي / د.أ) ١(

 .٢٨١ص  ، ١٩٨١النهضة العربية 

 .٢٢٥ص ، مرجع سابق ، الوجيز ،  محمد يحي / د.أ) ٢(
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)١٣٢٢( اا ي ات اان ام   درا  
  

 مرافعات الاختصاص بنظر ٦٠/١جعل المشرع وبمقتضي حكم المادة  -

، الطلبات العارضة نوعيا ومحليا للمحكمة المختصة بنظر الطلب الأصلي 

بما معناه ،  بين محاكم متعددة  لا تتقطع أوصال الدعوي الواحدةحتى

احتمالية أن تصدر فيها أحكاما متعارضة يصعب معها إن لم يكن من 

  . )١(المستحيل تنفيذها

   ا  ل ذ الابتدائية ذا رفعت دعوى إلى المحكمة ":و 

قيمته عن مائتين وخمسين المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل 

 بنظر هذا الطلب الاختصاص الابتدائيةيسلب المحكمة  ذلك لان إًجنيها ف

ذلك أن قانون ، ًمادام أنها كانت مختصة أصلا بنظر الدعوى وقت رفعها إليها 

ًالمرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلبا عارضا فهو قد نص في المادة  ً

على ما يتضمن  تقدم من المدعى التي منه عند بيان الطلبات العارضة ١٥١

 أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت الأصليتصحيح الطلب 

بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية في تعليقها على هذه المادة 

ًومتى أعتبر الطلب المعدل طلبا عارضا فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره  ً

 .)٢(" مرافعات٥٢ًمهما تكن قيمته وفقا للمادة 

                                                           

 .١٧٨ص ، م ١٩٩١،  الموجز في أصول وقواعد المرافعات ،أحمد ماهر زغلول/ د. أ) ١(

 . ٣٦ ق ٢٦٩ ص ١ ع ١٧ س ١٩٦٦/٠٢/١٠ جلسة ٣١ لسنة ١٧٨الطعن رقم )  ٢(

 .الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض
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)١٣٢٣(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 لقيام ذات النزاع الإحالةمرافعات مسألة ١١١ نظم المشرع وفقا لحكم المادة -

وذلك في حالة المسائل التي يسند ، أمام محكمتان تتبعان جهة القضاء المدني 

كما في (القانون فيها الاختصاص بنظر دعوي معينة لأكثر من محكمة 

لاعتبارات ) حالات الاختصاص المشترك طبقا لقواعد الاختصاص المحلي

إذ لو ،  هذه أمر يحتمه المنطق والعقل والقانون والإحالة، تشريعية وعملية 

رفعت دعوي واحدة أمام محكمتين في نفس الوقت فهذا من شأنه أن يؤدي 

 وتعارضها على نحو يجعل تنفيذها الأحكام بالضرورة إلي إمكانية تضارب 

 .  ذات موضوع ولا قيمة ومن ثم تضحي الحماية القضائية غير، أمرا صعبا 

  المطلب الثامن

 مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض المنازعات

 الأحكام ومن ذلك مراعاة المشرع لطبيعة المنازعات التجارية التي تقتضي  -

 وبمقتضي حكم المادة الإجرائيلذا قرر المشرع ، الصادرة بشأنها سرعة تنفيذها 

أوجبه من كفالة  رغم ما،  القانون  مرافعات تنفيذها تنفيذا معجلا وبقوة٢٨٩

 .نظرا لما تقتضيه مثل هذه المنازعات من سرعة في اقتضاء الحقوق ، 

والتي تقتضي ،  لطبيعة المسائل المستعجلة الإجرائيومن ذلك مراعاة المشرع  -

 وإن أجاز حتى، طبيعتها سرعة تنفيذ أحكامها تنفيذ معجلا بقوة القانون 

 وإن كانت حجيته قلقة غير مقيدة لمحكمة الطعن إذا ما ىحتبل و، الكفالة فيها 

 الهدف من صدورها إذا لم تنفذ الأحكام  لا تفقد هذه حتىوذلك ، طعن فيها 

وكذا إيجابه التنفيذ المعجل للأوامر القضائية الصادرة على العرائض .فورا 
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)١٣٢٤( اا ي ات اان ام   درا  
  

لذي ا، بحسبانها نوع من القضاء الوقتي ،  مرافعات ٢٨٨بمقتضي حكم المادة 

  .)١(ما شرع إلا لاتخاذ إجراءات سريعة أو تحفظية

  المطلب التاسع

  الإجرائينسبية الأثر 

والذي يعني أن كل إجراء يقوم به الخصم لا تسري آثاره إلا على من 

وفي .وإن كان من الممكن أن يطال هذا الأثر غير الخصوم ، قام به فقط كقاعدة 

 بعد أن أرسى القاعدة العامة في  إذ كان الشارع":ذلك تقول محكمة النقض

 بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه الأحكام نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن في 

ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي 

يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع على غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على 

 التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام الأحكام ه في غير

ًبالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين استهدافا 

 في الخصومة الواحدة بما يؤدي الأحكام منه لاستقرار الحقوق ومنع تعارض 

دث إذا لم إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يح

                                                           

طبعة كلية الشريعة والقانون ، م رمضان إبراهيم علا/ د.أ،  الوجيز في التنفيذ الجبري ) ١(

 .٦١ص ، م ٢٠٠٨/٢٠٠٩بطنطا 
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)١٣٢٥(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ًيكن الحكم في الطعن قانونا نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة  ً

ًالتي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه ً")١(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مكتـب فنـي - ٢٠٠٢ / ١١ / ٢٧ تاريخ الجلسة - ٧١ لسنة - ٢٧٣٦الطعن رقم ) ١(

 . ١١١٨ رقم الصفحة - ٢ رقم الجزء ٥٣
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)١٣٢٦( اا ي ات اان ام   درا  
  

  بحث الرابعالم

  الحاجية  الإجرائيةالمقاصد 

ا  ادا :  

الح الخاصـة للخـصوم أو وهي التي تهدف بشكل أوسع إلي تحقيـق المـص

والملاحـظ كـما هـو معـروف .  القضاة رفعا للضيق والحرج والمـشقة علـيهم حتى

 النظـام العـام والمـصلحة ةالإجرائيـ لم يراعي في سن القواعـد الإجرائيأن المشرع 

منهـا ، وإنما راعي المصلحة الخاصة للخصوم في جوانب مختلفـة ، العامة فحسب 

 بالجانــب حتــىيتعلــق  ومنهــا مــا، لخــصوم واتفاقــاتهم يتعلــق بــاحترام إرادة ا مــا

وفي سبيل ذلك جعل أمر تقدير هـذه المقاصـد سـلطة تقديريـة بيـد ،  لهم الإنساني

 .القاضي المختص 

  الأولالمطلب 

   مراعاة المصلحة الخاصة للخصوم

 التي تسهم في ةالإجرائي  العديد من الأمورالإجرائيوفي سبيل ذلك قرر المشرع 

 : يلي  والتي منها على سبيل المثال ما، مثل هذه المصالح الخاصة مراعاة 

مرافعات من حق الخصوم في طلب /١٠١ ما قرره المشرع بمقتضي نص المادة -

 إلا تكون المرافعة علنية ":بقولها ، كون المرافعة سرية مراعاة لحرمة الأسرة 

صوم أجراءها  بناء على طلب أحد الخأوإذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها 

 . .سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة 

ا  ل ذ و على ما جرى به قضاء هذه - المقرر ":و 

 أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في -المحكمة 



www.manaraa.com

  

)١٣٢٧(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 ، ٨٧١ لنص المادتين غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علنا و ذلك أعمالا

لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات .  من قانون المرافعات ٨٧٨

 أن الجلسة الأولى عقدت في علانية و دون مرافعة في الدعوى الاستئنافمحكمة 

 تداولتها و دارت فيها المرافعة بين الطرفين فقد خلت مما التيأما بقيه الجلسات 

 في غرفة الاستئنافمما مفاده أن الدعوى نظرت في  في علانية انعقادهايفيد 

 انعقادمشورة بما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظرها ولا يكون 

ى بهذا السبب على غير ه مخلا بهذه السرية و يكون النعلانيةجلستها الأولى في 

 .)١("أساس

- أ ذات ا  لانون الضرائب  من ق١٦٣ إنه ولئن كانت المادة ":و

 تجيز للمحكمة نظر ١٩٨١ لسنة ١٥٧على الدخل الصادر بالقانون رقم 

الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم ١٧٤يتعين طبقا للمادة 

قانون المرافعات هو الشريعة الصادر فيها علانية إلا كان باطلا باعتبار أن 

العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين 

 ."  من نقض أو غموضالإجراءاتالأخرى فيما عرضت له من هذه 

 

                                                           

 ٣٨٢ ق ٣٨٤ ص ٣ ع ٤٠ س ٩٨٩١/١٢/١٩ جلـسة ٥٩ لـسنة ٧١الطعن رقـم ) ١(

 .الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض
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)١٣٢٨( اا ي ات اان ام   درا  
  

 من إضافة محكمة أخري مختصة محليا بجوار محكمة الإجرائي ما قرره المشرع -

نفقة الموضوعية والوقتية التي كما في دعاوي ال، القاعدة في حالات معينة 

المقررة لهم - تقديرا وتقريرا وزيادة-يرفعها الأقارب والأزواج بطلب النفقة

فهذه الدعاوي يختص بنظرها محليا إما محكمة موطن . قانونا أو اتفاقا 

وفي ذلك تقول .المدعي عليه طبقا للقاعدة العامة أو محكمة موطن المدعي 

دعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص  في ال":مرافعات/٥٧المادة 

 . يقع في دائرتها موطن المدعى علبه أو موطن المدعى التيللمحكمة 

 من الاعتراف بحق الخصوم في الاتفاق على اختصاص الإجرائيقرره المشرع  ما -

 المحتمل حدوثه بينهما وفق ما تقتضيه أومحكمة معينة بنظر النزاع الحادث 

 . الحالات التي يتعلق فيها الاختصاص المحلي بالنظام العام إلا في، مصلحتهما 

إذا اتفـق عـلى اختـصاص محكمـة معينـة يكـون  :ات/٦٢ و ذ ل ادة     

، الاختـصاص لهـذه المحكمــة أو للمحكمـة التــي يقـع في دائرتهـا مــوطن المـدعى عليــه

لمحكمـة عـلى خـلاف على انه في الحالات التي ينعى فيها القـانون تخويـل الاختـصاص 

 .لا يجوز الاتفاقى مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص ) ٤٩( حكم المادة 

  ا  ل ذ ٦٢ ، ٢/٥٠ ، ١/٤٩ إن مفاد نص المواد ":و 

من قانون المرافعات أن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى أن ينعقد 

وأنه في حالة ، لمدعى عليه  يقع في دائرتها موطن االتيالاختصاص للمحكمة 

النص على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه لا 
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)١٣٢٩(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 على ما يخالف هذا الاختصاص حماية للطرف الضعيف في مقدما يجوز الاتفاق

 .)١(الاتفاق 

المدعي أو ( من حق الخصوم ١٤٨قرره المشرع وبمقتضي حكم المادة   ما-

توافرت حالة من  القاضي عن نظر الدعوي إذا ماطلب رد ) المدعي عليه

قد  رأوا أن في نظره للنزاع ما إذا ما، الحالات التي تم النص عليها حصرا 

  .)٢(الأمر الذي من شأنه التأثير على مصالحهم الخاصة، يؤثر على حيدته 

                                                           

 . ٥٨ ق ٢٧٧ ص ٥٧ س ٢٠٠٦/٠٣/٢٥ جلــسة ٦١ لــسنة ٢٥٠٧الطعــن رقــم  ) ١(

 .الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض

 لزوجتـه دعـوى أوإذا كان لـه  -١ ":١٤٨ وفي ذلك يقول المشرع الإجرائي في المادة ) ٢(

أو ،  أو إذا وجدت لأحـدهما خـصومة مـع أحـد الخـصوم  ،   ينظرها  التيمماثلة للدعوى 

 ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقـصد القاضيه بعد قيام الدعوى المطروحة على لزوجت

 له منها ولـد أو لأحـد أقاربـه أو التيإذا كان لمطلقته  -٢. رده عن نظر الدعوى المطروحة

 الدعوى أو مع فيأصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم 

 القـاضيمة قد أقيمـت بعـد قيـام الـدعوى المطروحـة عـلى زوجته ما لك تكن هذه الخصو

أو كـان هـو قـد اعتـاد مؤاكلـة أحـد ،  ًإذا كـان أحـد الخـصوم خادمـا لـه   -٣. بقـصد رده

إذا كان بينـه  -٤. أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. الخصوم أو مساكنته 

 .ته الحكم بغير ميلوبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاع
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)١٣٣٠( اا ي ات اان ام   درا  
  

 مرافعات من الاعتداد بالمصالح المحتملة ٣قرره المشرع بمقتضي حكم المادة   ما-

أو ،  لدفع ضرر محدق الاحتياطفي قبول الدعوي طالما كان الهدف منها 

 .)١(ثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيهيالاست

 ا  ل ذ النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات ":و – 

  دعوى كما لاأي لا تقبل -١ " على أنه – ١٩٩٦ لسنة ٨١المعدلة بالقانون رقم 

لا يكون ،  قانون آخر أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أييقبل 

ومع ذلك . لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون 

 لدفع ضرر اطحتيالاالمحتملة إذا كان الغرض من الطلب  المصلحة تكفي

قضى المحكمة من وت. محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

بعدم القبول في حالة عدم ،  حالة تكون عليها الدعوى أيفي ، تلقاء نفسها 

وكان مفاد هذا  . "توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين 

بخصائصها  النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة

ً أو محتملة ليس شرطا لقبول الدعوى المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة

                                                           

 لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلـب أو دفـع اسـتنادا ": علي أنه ٣إذ تنص المادة ) ١(

لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مـصلحة شخـصية ومبـاشرة 

ومع ذلـك تكفـي المـصلحة المحتملـة إذا كـان الغـرض مـن الطلـب .وقائمة يقرها القانون

 . " لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيهطاحتيالا
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)١٣٣١(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 أيعند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها 

 .)١(أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط

) ٢٠-١٠م( في المواد من الإعلان وفي سبيل ذلك نظم المشرع مسألة تسليم -

صراحة على هذا وعلى الرغم من أن المشرع لم ينص ، من قانون المرافعات 

إلا أن المنطق يقتضي ألا يكون هناك تضارب بين مصلحة المعلن وأحد ، المقصد 

إذ قد تكون الورقة المراد إعلانها ،  إليهم الإعلانمن هؤلاء الذين يصح تسليم 

ويكون المدعي والمدعي عليه فيها من الأزواج أو ، عبارة عن صحيفة دعوي 

فهنا لا يجوز تسليم الورقة . .ا في ذات السكن الأقارب أو الأصهار المقيمين مع

للمدعي لمجرد كونه من الساكنين مع المدعي عليه وإنما تسلم لواحد من هؤلاء 

  .)٢(الآخرين عدا المدعي مراعاة لوجود مصالح متعارضة بين الطرفين

ومن صور مقصد المشرع في حماية مصالح الخصوم أن راعي حماية 

التي من  ، ذا نظم العديد من الأمور في إجراءات التنفيمصلحة الدائن الحاجز لم

، وكذا حماية مصلحة المدين المنفذ ضده .شأنها أن تعجل بحصوله على حقه 

،  التي تراعي مصلحته عند التنفيذ ةالإجرائيعندما وضع بعض القواعد 

وحقه في التظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية  ، الإشكالكتقرير حقه في 

                                                           

الموقع الاليكـتروني لمحكمـة  ٢٠١٧/٠٣/٠٦ جلسة ٧٨ لسنة ١٥٤٤١الطعن رقم ) ١(

 .النقض

،  الخصومة والطعـن والحكـم -قانون المرافعات المدنية والتجارية، أحمد خليل / د . أ) ٢(

 .١٩٣ص ،  م ١٩٩٦ط  ، يةالإسكندر، دار الجامعة الجديدة 
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)١٣٣٢( اا ي ات اان ام   درا  
  

في حالة امتناع ( على العريضة المقدمة إليه من طالب الصورة التنفيذية الصادر

بالموافقة ) الموظف المختص عن منحه إياه لسبب لا يرجع إلي ضياعها أو تلفها

 .على منحها إياه 

ومن مقاصد المشرع أيضا في حماية مصالح الخصوم أن حرص 

لى صيانة حق المطعون مرافعات ع/٢٤٤وبمقتضي حكم الفقرة الثانية من المادة 

بأن أجاز لها إذا أمرت بوقف التنفيذ مؤقتا أن ، عليه أمام محكمة الالتماس 

 . صيانة حق المطعون عليه ل داتأمر بما تراه مفي توجب تقديم كفالة أو

 لقواعد التنفيذ الإجرائي من تنظيم المشرع الإجرائي ومنها المقصد 

 مرافعات والذي ببدو في ٢٩٠  ،٢٨٩ ، ٢٨٨المعجل بمقتضي حكم المواد 

، وهي مصلحة المحكوم له ،  طرفي الخصومة حتيمصلمحاولة التوفيق بين 

، والتي تكمن في عدم تنفيذ الحكم إلا إذا كان حائزا لقوة الشيء المحكوم به 

 ولو لم يحز حتىوالتي تبدو في سرعة تنفيذ الحكم ، ومصلحة المحكوم عليه 

  .حجية الشيء المحكوم به بعد

  المطلب الثاني

 مراعاة مصلحة القضاة وسمعتهم

 ، ةالإجرائيوفي سبيل تحقيق هذا المقصد قرر المشرع بعضا من الأمور 

 مرافعات من إعطاء القضاة ١٥٠قرره في حكم المادة   ما–منها على سبيل المثال 

مراعاة لمصلحتهم الخاصة في ، الحق في استشعار الحرج عند نظر دعوي ما 
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)١٣٣٣(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
من تنظيم ، قرره المشرع حماية لحيدتهم الوظيفية  ومنها ما . )١(مائرهماحترام ض

مسألتي عدم الصلاحية المطلقة لنظر الدعوي بمقتضي حكم المادة 

 مرافعات على ١٤٩حينما نص في المادة ، والتنحي الوجوبي -مرافعات ١٤٧/١

 والتي ،أسباب أقل قوة في تأثيرها على حياد القاضي من أسباب عدم الصلاحية 

إلا كان إذا توافرت إحداها وجب على القاضي أن يتنحي عن نظر الدعوي و

 .لكل خصم الحق في طلب رده

       ا  ل ذ مـن قـانون المرافعـات ٢٧٢ مفاد نص المـادة ":و 

ه ولا أنــوأحكامهــا ب، اف في مراحــل التقــاضيأن محكمـة الــنقض هــي خاتمــة المطــ

ً جـاء سـياق عبـارة الـنص عامـا مطلقـاوإذ، سبيل إلى الطعن فيهـا فقـد دل عـلى ، ً

 التـي تـصدرها الأحكـام ًمراد الشارع في أن يكون منع الطعـن منـصبا عـلى كافـة 

                                                           

للقاضي الذي لم يقم به سبب من أسباب الرد مما يوجب عليه التنحي أن يعرض عـلي ) ١(

، المحكمة في غرفة المشورة أو علي رئيس المحكمة رغبته في التنحي عـن نظـر قـضية معينـة 

ومـن .ممـا يجعـل مـن المناسـب أن يتنحـي عنهـا، وذلك لما يستشعر به من حرج من نظرها 

لأسباب التي قد تجعل القاضي يشعر بحرج مـن نظـر الـدعوي أن يكـون قـد أبـدي رأيـا ا

أو أن يكـون أحـد الخـصوم ، عمليا في مؤلف أو بحث قانوني يخـدم أحـد طـرفي الـدعوي 

فـإن لم ، والتنحي في هذه الحالة جوازي للقاضي ومتروك أمره لـضميره . صديقا لقريب له

علي أن . كما أن الحكم الصادر منه يعتبر حكما صحيحا، يقم به فليس لأي من الخصوم رده 

 لا حتى) ١٥٠م (المشرع رأي تعليق رغبة القاضي في التنحي علي إقرار المحكمة أو رئيسها 

،  فتحـي والي / د.أ. القاضي لواجبـه في نظـر الـدعوي أداءيكون هذا التنحي وسيلة لعدم 

 .١٨٢ص ، مرجع سابق ، الوسيط 
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)١٣٣٤( اا ي ات اان ام   درا  
  

فــيما عــدا الاســتثناء المقــرر بــصريح نــص ، هــذه المحكمــة دون قيــد أو تخــصيص

والـذي أجـاز الـشارع بمقتـضاه ،  مـن ذلـك القـانون١٤٧الفقرة الثانية من المادة 

وم طلب إلغاء الحكـم الـصادر مـن محكمـة الـنقض لبطلانـه إذا قـام بأحـد للخص

المنـصوص عليهـا في  عـدم الـصلاحية القضاة الذين أصدروه سـبب مـن أسـباب

 .)١("  والتحوط لسمعة القضاةاطحتيالاوذلك زيادة في ، ١٤٦المادة 

قـرره مـن جعـل   لمـصلحة القـضاة مـاالإجرائيومن مظاهر حماية المشرع 

ة التـي قـد تـصدر بـشأنهم إلي الإداريـ بنظر كل ما يتعلق بـالقرارات الاختصاص

ــة الــنقض  ــة والتجاريــة بمحكم ــدوائر المدني ــول محكمــة ، ال ــة ذلــك تق وفي عل

 لأحدهم وأنه ليس مـن بـين هـؤلاء فـإن الاختـصاص ينعقـد لمحـاكم ":النقض

وحيـث إن هـذا النعـي . وهو ما يعيب الحكم ويـستوجب نقـضه ، مجلس الدولة 

 ٥ذلك بأن المحكمـة الدسـتورية العليـا قـد قـضت في الـدعوى رقـم ،  سديد غير

 بـأن اختـصاص الـدوائر ١٩٩٤ مـن ديـسمبر سـنة ١٧ق تنازع بجلـسة ١٥لسنة 

 مـن قـانون ٨٣ًالمدنية والتجاريـة لمحكمـة الـنقض دون غيرهـا وفقـا لـنص المـادة 

لنيابـة العامـة السلطة القضائية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء وا

ة النهائيــة المتعلقــة بــأي شــأن مــن شــئونهم لا يعــدو أن الإداريــبإلغــاء القــرارات 

ة جميعهـا للولايـة التـي عقـدها الإدارييكون استثناء من أصل خضوع المنازعات 

الدستور لمحاكم مجلس الدولة وهو استثناء تقرر لمصلحة جوهريـة لهـا اعتبارهـا 

                                                           

 ٣٧ ق ١٧٧ ص ١ ع ٥٢ س ٢٠٠١/٠١/٢١ جلسة ٦٤ لسنة ٩٨٤٢الطعن رقم )  ١(

 .الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض
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)١٣٣٥(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ــة وال ــدوائر المدني ــسبان أن ال ــة بح ــبرة ودراي ــر خ ــنقض أكث ــة ال ــة بمحكم تجاري

ــاتهم وأن  ــضائها وأولى بالفــصل في منازع ــادي وشــئون أع بأوضــاع القــضاء الع

انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم لا يقضي بالـضرورة أن يكـون 

ًطلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من أحد رجال القـضاء والنيابـة العامـة بـل 

ام هذا الاختصاص أن يؤل طلب الإلغـاء إلى التـأثير في المركـز القـانوني يكفي لقي

ًلأحدهم ولو كان مقدما من غـيرهم إذ يعتـبر الطلـب في هـاتين الحـالتين متـصلا  ً

ًوكان طلـب الإلغـاء موضـوع الـدعوى مقـدما ، لما كان ذلك . بشأن من شئونهم 

ًقـانوني لأحـدهم ومتـصلا من غير رجـال القـضاء إلا أن مآلـه التـأثير في المركـز ال

ــة  بــشأن مــن شــئونهم فــإن الاختــصاص بنظــره ينعقــد للــدوائر المدنيــة والتجاري

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعـي عليـه في هـذا ، لمحكمة النقض 

 .)١(الشأن يكون على غير أساس

  المطلب الثالث

  مراعاة النظام العام عن طريق النصوص غير الآمرة

 ةالإجرائيبيل تحقيق هذا المقصد قرر المشرع العديد من الأمور وفي س

منها على سبيل ، التي تجيز للقاضي العمل بها مساهمة في مراعاة النظام العام 

 : يلي  المثال ما

                                                           

 ٥٩ مكتـب فنـي - ٢٠٠٨ / ٥ / ٢٧ تـاريخ الجلـسة - ٧٧ لسنة - ٢٥الطعن رقم  )١(

 .٣١رقم الصفحة 
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)١٣٣٦( اا ي ات اان ام   درا  
  

 أباح المشرع للمحكمة من تلقاء نفسها وبمقتضي نص المادة 

العام أو تطلبت مرافعات إجراء المرافعة بشكل سري إذا اقتضي النظام /١٠١

 إذا رأت إلا تكون المرافعة علنية ":وفي ذلك يقول المشرع، الآداب العامة ذلك 

 بناء على طلب أحد الخصوم أجراءها سرا محافظة أوالمحكمة من تلقاء نفسها 

 .على النظام العام أو مراعاة للآداب 

 ١٠٥أباح المشرع للمحكمة ولو من تلقاء نفسها وبمقتضي حكم المادة 

مرافعات أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام 

 . من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات 

   ا  ل ذ أو المخالفة للآداب أو  الجارحة محو العبارات: و

 رخصة خولها - مرافعات ١٢٧ً وفقا للمادة -النظام العام من المذكرات 

الشارع لقاضي الموضوع وأطلق له الخيار في استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما 

ًيراه بغير معقب عليه بحيث إذا اختار أحد الأمرين فلا يكون مطالبا ببيان 

الاعتبارات التي اعتمد عليها في هذا الاختيار ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد 

ًطلب محو تلك العبارات لا يعد قصورا مبطلا  من ٣٤٩/٢ في معنى المادة ً

 .)١(قانون المرافعات

 مرافعات ١٠٧/٢ رخص المشرع للمحكمة وبمقتضي حكم المادة 

ولا يخفي ، الحكم على من شهد زورا بالجلسة بالعقوبة المقررة لشهادة الزور 

                                                           

 ١٠٢ ق ٦٧٦ ص ١ ع ١٣ س ١٩٦٢/٠٥/٢٤ جلسة ٢٦ لسنة ٣٥٥الطعن رقم ) ١(

 .قض الموقع الاليكتروني لمحكمة الن
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)١٣٣٧(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
على أحد أن في ذلك حفظا للآداب العامة التي تقتضي من الشهود العدالة في 

 .شهادتهم 

ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها   الشهادة": ل  او ذ  

ًلأحد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتبارا من صدرت منه 

الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر 

 موانعها من واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من للشهادة

شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون 

 لا تقبل "بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومه فقد ورد في الحديث الشريف 

 وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة "شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحفة 

ر وجود خصومة بين الشاهد الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أث لشهادة

والمشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة 

 تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعا للشهادة باعتبار هذه التية الإسلامي

المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع 

 النص وعدم وجود العرف طبقا لما نصت عليه الأصيل للقضاء عند غياب

 وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال المدنيالمادة الأولى من القانون 

الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل 

ع على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزا
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)١٣٣٨( اا ي ات اان ام   درا  
  

فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع 

 .)١(الحكم باطلا

  المطلب الرابع

  مراعاة المصالح الجماعية المشتركة

كتلك التي منحها ، وفي سبيل ذلك نظم المشرع الصفة الاستثنائية 

 ءوالأطباونقابة المهندسين ، كالنقابات العمالية (للنقابات والجمعيات 

في رفع الدعاوي اللازمة للدفاع عن المصلحة ) إلخ. . .والمهندسين ، والمحامين 

الجماعية للمهنة أو الغرض الذي أنشأت من أجله وهو تحقيق مصلحة جماعية 

وأخري خاصة ، عامة لمجموعة من الناس تجمعهم مصالح مشتركة عامة 

ي دعاوي الهدف مع مراعاة عدم جواز رفع النقابة أو الجمعية لأ.بأعضائها 

كأن تقوم برفع ، وإلا كانت غير مقبولة ، منها الدفاع مصالح خاصة بأعضائها 

دعوي تعويض على الغير الذي تسبب بفعله غير المشروع في إلحاق الضرر 

ولا يمتد أثره ، وبسبب لا يتصل بانتمائه للمهنة ، بأحد الأعضاء المنتمين إليها 

 .)٢(ه الحالة إلا لمن وقع عليه الاعتداءإذ لا تثبت الصفة في هذ، إليها 

 

                                                           

 ٣٢٤ ق ٢٠٠ ص ٣ ع ٤٤ س ١٩٩٣/١١/١٤ جلسة ٥٩ لسنة ٤٣٤الطعن رقم  ) ١(

 .الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض

 .٢٥٨ص ، مرجع سابق ، محمد يحي / د.أ، الوجيز في شرح قانون المرافعات ) ٢(
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)١٣٣٩(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
  اتمةالخ

وفي خاتمـة هـذا ، وفي نهاية البحث كان من الطبيعي أن يختم بخاتمة تخصه 

،  البحـث نتائجالأول أوضحت فيه أهم ، البحث فقد تناولتها من خلال أمرين 

 :على النحو الآتي، والثاني أثبت فيه مراجع البحث ومصادره 

ا م أ:  

وسعنا الجهد أن نبين حقيقة وجود المقاصد  بعد أن حاولنا قدر ما

ونزعم أننا وفقنا نوعا ما في ذلك بعد أن بينا  ، ةالإجرائي للقواعد ةالإجرائي

مستعينين في ذلك ، مفهوم هذه المقاصد وأهميتها وأنواعها على وجه الخصوص 

 بحسبان الإسلاميلفقه بالينبوع الصافي لهذه المادة العلمية وهي مادة أصول ا

فها نحن يمكن أن نشير ، موضوعاتها أصل كل تجديد للفكر وتطوير للعمل 

 :إلي أهم نتائج هذا البحث في النقاط الآتية

أزعم وبفضل االله أنني استطعت أن أحسن استغلال موضوع المقاصد -أو 

عاته  لتجديد الفكر القانوني في أحد أهم موضوالإسلاميالشرعية في الفقه 

  .أبغيه من هذا البحث وكان هذا هو أهم ما ، ةالإجرائيوهو المقاصد ، وتجديده 

ًم - في القانون الوضعي على غرار ةالإجرائي حاولنا تحديد مفهوم للمقاصد 

 التي ةالإجرائيمجموعة من المصالح : بأنها ، الإسلاميهو معروف في الفقه  ما

مكن ملاحظتها في أحكام النصوص والتي ي ، الإجرائييتطلبها المشرع 

كالمصلحة الملحوظة من الاهتمام بتنظيم القضاء كمرفق وهي تحقيق  ، ةالإجرائي

وتلك الملحوظة من تحديد أشكال معينة للأعمال ، معني القانون على كماله 

وهذه الثابتة في عدم المغالاة في ،  وهي ضمان حسن سير العدالة ةالإجرائي
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)١٣٤٠( اا ي ات اان ام   درا  
  

ويجمع مثل هذه المصالح . إلخ  . . . .الإجراءاتتعقيد وهي عدم ، الشكلية 

ومحاولة تحقيقها على ، وهي حسن سير العدالة ، المختلفة مصلحة كبري جامعة 

 .الوجه الذي ينشده الجميع 

ً-  وبالاستئناس بأحكام المقاصد  ، ةالإجرائيباستقراء معظم النصوص

الأول ،  وحصرها في نوعين ةئيالإجراالشرعية تمكنا من وضع أنواع للمقاصد 

 الضرورية وهي في الغالب تهدف إلي تحقيق الصالح ةالإجرائيهي المقاصد 

 إلي الإجرائيوالأخر هي المقاصد الحاجية وهي تهدف في معظم التنظيم ، العام 

 .تحقيق الصالح الخاص 

ًرا-   ما وبينةالإجرائيتمكنا من خلال البحث توضيح العلاقة بين المقاصد  

والمصالح  ، ةالإجرائيكالعلل ، قد يشتبه معها من بعض المصطلحات المشابهة 

  .ةالإجرائيوسد الذرائع  ، ةالإجرائي

ً-  المستنبطة ةالإجرائي أن ندلل على المقاصد الإمكانحاولنا قدر 

 . وبآراء الفقه وبأحكام القضاء قدر المستطاع ةالإجرائيبالنصوص 

ًد-وآراء الفقه وأحكام القضاء المرتبطة ةالإجرائيلنصوص  باستقراء ا 

 ةالإجرائيبموضوع البحث أمكننا تحديد أهمية بحث وتحديد موضوع المقاصد 

 :والتي تمثلت في 

 وحكمه وأغراضه الجزئية والكلية في الإجرائيإبراز علل التشريع -١

 .ةالإجرائيمختلف الموضوعات 
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)١٣٤١(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 بشكل خاص الإجرائيوالفقيه ، م  تمكين الباحث القانوني بشكل عا-٢

من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم المقصد وتحديده 

 .وتطبيقه 

 في ةالإجرائيمحاولة التقليل من الاختلاف الفقهي باعتماد علم المقاصد -٣

 .عملية بناء الحكم الفقهي أو القضائي على حد سواء 

وأهمية الالتفات  ، الإجرائيص  التوفيق بين خاصتي الأخذ بظاهر الن-٤

ولا بالعكس؛ ، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ، إلى روحه ومدلوله 

  على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقضالإجرائيليجري التشريع 

من الخصوم أو وكلائهم أو  (ةالإجرائيمساعدة المخاطبين بالنصوص -٥

 الإجرائيوفق مراد المشرع  على الإجرائي العمل أداءعلى ) من القضاة

 .ومقصوده لا على وفق ظاهر النصوص وحرفيتها ومباني ألفاظها 
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)١٣٤٢( اا ي ات اان ام   درا  
  

  مراجع البحث

در اا:  

 . المحكم والمحيط الأعظم-١

عبــد : تحقيــق ، ] هـــ٤٥٨: ت[أبــو الحــسن عــلى بــن إســماعيل بــن ســيده المــرسي 

  .هـ١٤٢١ة الأولي الطبع، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الحميد هنداوي 

  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -٢

-المكتبـة العلميـة ، ) هــ٧٧٠ت(أحمـد بـن محمـد بـن عـلى الفيـومي، أبو العباس 

  .بدون تاريخ طبع، بيروت 

 :ار الصحاحتمخ -٣

: المتـوفي(زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـي الـرازي 

الطبعـة ، بـيروت ، المكتبـة العـصرية . يوسـف الـشيخ محمـد : لمحقـقا ، )هـ٦٦٦

 ١/١١٢ج، م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠الخامسة 

 ا اا:  

  . المحيط البرهاني في الفقه النعماني-١

ــن مــازة  ــد العزيــز بــن عمــر ب ــن أحمــد بــن عب َأبــو المعــالي برهــان الــدين محمــود ب َ َ 

 ، عبــد الكــريم ســامي الجنــدي: لمحقــقا ، )هـــ(٦١٦: المتــوفي(البخـاري الحنفــي 

 . لبنان–بيروت ، دار الكتب العلمية : الناشر

 .شرح مختصر بن الحاجب-ن المختصر بيا-٢

شـمس ، أبـو الثنـاء ، ابـن أحمـد بـن محمـد ) أبي القاسـم( محمود بن عبـد الـرحمن 

  .)هـ٧٤٩: المتوفي(الدين الأصفهاني 



www.manaraa.com

  

)١٣٤٣(     نموا ا � اد اان  واءول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 . الموافقات-٣

: المتــوفي(اللخمــي الغرنــاطي الــشهير بالــشاطبي  إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد 

 ،  دار ابـن عفــانط ، أبـو عبيــدة مـشهور بــن حـسن آل ســلمانتحقيــق  ، )هــ٧٩٠

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

ممدر اا:  

ــدني -١ ــضاء الم ــانون الق ــيط في ق ــي و.أ  ، الوس ــة ، الي د فتح ــضة العربي دار النه

 .م ٢٠٠٩

ــــة -٢  ــــات المدني ــــةالمرافع ــــا .أ  ،  والتجاري ــــو الوف ــــد أب ــــارف ، د أحم دار المع

 . بالإسكندرية

، دار الفكـر العـربي ، أحمـد مـسلم / د.أ  ، اريةجأصول المرافعات المدنية والت -٣

  .٤٩٥بند 

/ د .أ  النظــام القــضائي والاختــصاص، المــدخل لدراســة قــانون المرافعــات  -٤

 .١٩٨٩،  ط نادي القضاة ، أمينة النمر 

 .دار الثقافة الجامعية ، وجدي راغب / د .دئ القضاء المدني أ مبا -٥

 .م ٢٠١٧،  ، محمد يحي عطيه / د.ا  الوجيز في شرح قانون القضاء المدني -٦

أحمــد الـــسيد / د.  أ الوســيط في شرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة -٧

 . ١٩٨١ط دار النهضة العربية ، صاوي 

 .م١٩٩١،  ، أحمد ماهر زغلول / د.أ  د المرافعاتالموجز في أصول وقواع -٨
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)١٣٤٤( اا ي ات اان ام   درا  
  

أحمـد / د .أ   الخـصومة والطعـن والحـك-قانون المرافعات المدنية والتجاريـة -٩

 .م ١٩٩٦ط  ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، خليل 

أحمـد / د .أ    الخـصومة والطعـن- قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة -١٠

 .م١٩٩٦ط  ، الإسكندرية، لجديدة ا الجامعة دار، خليل 

ط دار ، أحمــد حــشيش /د.أ ، مبــادئ التنفيــذ الجــبري في قــانون المرافعــات -١١

 .م ٢٠١٦، النهضة العربية 

مكتبـة ، أحمـد أبـو الوفـا / د.أ ، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجاريـة -١٢

 .م٢٠١٥ ، الإسكندرية، الوفاء القانونية 

ــوجيز في ا-١٣ ــبري  ال ــذ الج ــلام / د.أ ، لتنفي ــراهيم ع ــضان إب ــة ، رم طبعــة كلي

  .٢٠٠٨الشريعة والقانون بطنطا 

ــــانون،أ_١٤ ــــة للق ــــة العام ــــاغو،/ د.النظري ــــمير تن ــــارف  س ــــشأة المع ط من

 .١٩٧٤،بالإسكندرية

ـــانون_١٥ ـــدخل إلي الق ـــانون( الم ـــة الق ـــة / د.،أ)نظري ـــعد،دار الجامع ـــل س نبي

 .م٢٠١٤الجديدة،

 .تروني لمحكمة النقض الموقع الاليك-١٤
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  الفهرس
  

 الصفحة الموضوع

 ١٢٦٣ مقدمة البحث

 ١٢٦٥ سبب اختيار البحث

 ١٢٦٥ أهمية البحث

 ١٢٦٥ منهج البحث

 ١٢٦٦ مفترضات البحث

 ١٢٦٧ صطلحاتموالعلاقة بينها وبين ما قد يشتبه بها من  مفهوم المقاصد الإجرائية :المبحث الأول

 ١٢٦٧ قد يشتبه بها من مصطلحات ة بيناه وبين ما مفهوم المقاصد الإجرائية والعلاق:المطلب الأول

 ١٢٦٧  مفهوم المقاصد الإجرائية:الفرع الأول

 ١٢٦٩ تأصيل فكرة المقاصد الإجرائية: الفرع الثاني

 ١٢٧٠ علاقة المقاصد الإجرائية ببعض المصطلحات المشابهة لها: الفرع الثالث

 ١٢٧٤ ترتبة على بيانهاموضوع المقاصد الإجرائية وأهم الفوائد العملية الم: المطلب الثاني

 ١٢٧٤ موضوع المقاصد الإجرائية: الفرع الأول

 ١٢٧٥ أهم الفوائد العملية المترتبة على بيان المقاصد الإجرائية: الفرع الثاني

 ١٢٧٧ مظان المقاصد الإجرائية: الفرع الثالث

 ١٢٨٤ إثبات أن للمشرع الإجرائي مقاصد إجرائية من التشريع الإجرائي: المبحث الثاني
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 ١٢٨٤ الدليل على أن للمشرع مقاصد إجرائية: ولالمطلب الأ

 ١٢٨٦ حاجة القاضي المجتهد إلي معرفة المقاصد الإجرائية: المطلب الثاني

 ١٢٨٧ آلية استنباط المقاصد الإجرائية: المطلب الثالث

 ١٢٩٠ المقاصد الإجرائية الضرورية: المبحث الثالث

 ١٢٩٠  فض المنازعات والخصومات:المطلب الأول

 ١٢٩١ لاء من قيم الحقوقالإع: المطلب الثاني

 ١٢٩٢ توحيد المبادئ والقواعد القانونية التي تطبقها المحاكم المختلفة: المطلب الثالث

 ١٣١١  وعدم المغالاة في الشكليةسرعة تحقيق العدالة: المطلب الربع

 ١٣١٥ مراعاة النظام والآداب العامة: المطلب الخامس

 ١٣١٨ مراعاة حسن سير العدالة: المطلب السادس

 ١٣٢١ منع تضارب الأحكام : بعالمطلب السا

 ١٣٢٣ مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض المنازعات: المطلب الثامن

 ١٣٢٤ نسبية الأثر الإجرائي: المطلب التاسع

 ١٣٢٦  الحاجية الإجرائية المقاصد: بحث الرابع الم

 ١٣٢٦  مراعاة المصلحة الخاصة للخصوم: المطلب الأول

 ١٣٣٢ مراعاة مصلحة القضاة وسمعتهم: المطلب الثاني

 ١٣٣٥ مراعاة النظام العام عن طريق النصوص غير الآمرة: طلب الثالثالم
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 ١٣٣٨ مراعاة المصالح الجماعية المشتركة: المطلب الرابع

 ١٣٣٩ خاتمة البحث

 ١٣٣٩ أهم نتائج البحث

 ١٣٤٢ مراجع البحث

 ١٣٤٥ الفهرس

  


